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فيتالقضاء وشفامدني لاستقلال لأعمال المرصد اأعماأأعما

المفكرة القانونية المف

هل يشكّل ادعاء الطفل ضد المعتدين عليه جزءاً من العلاج؟414 

 هلا كرباج

تتــمّ مواجهــة العديــد مــن حــالات الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال في معــرض ممارســة اختصاصيــي العلاج النفســي مهنتهم 
ف��ي لبناــن، الأم�ـر ال��ذي يؤك��د عملي��اً شــيوع ه��ذه الظاه��رة. تشــير التقديــرات فــي الدراســات الســكانية التــي جــرت فــي الغرب 
إلــى أن نســبة الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال تتــراوح بيــن 27 و38% للفتيــات و11% للفتيــان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 
عامــاً ]1[. أمــا فــي لبنــان والــدول العربيــة، فتبقــى المعلومــات بهــذا الشــأن نــادرة وهــي تميــل عنــد وجودهــا الــى التخفيف من 

انتش�ـار الظاهرة]2[. 

وأبــرز مــا يميـّـز الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال هــو طبيعته الســرية والإنكار المتكــرر للاعتداء مــن قبل المعتدي والشــعور 
بالذنــب ولــوم الــذات اللــذان ينتابــان الضحيــة ]3[. فله��ذه العوامــل دور مرك��زي ف�ـي عملي�ـة الاعتـد�اء ومــا بعدهــا، وهي تســهم 
فــي انخفــاض معــدلات الملاحقــة القضائيــة والإدانــة، علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدلات الاعتــداء الجنســي على الأطفــال كما 
يبــدو مــن الممارســة فــي عيــادات العــاج النفســي ]3[. ويمكــن تفســير ســبب التشــكيك فــي شــيوع هــذه الظاهــرة وإزاء أي 
محاولــة للكشــف أو البــوح بهــا بالمحرمــات الاجتماعيــة ووصمــة العــار التــي تحيــط ضحايــا الاعتــداء الجنســي مــن الأطفال، 
فضــاً عــن غيــاب الشــهود علــى مثــل هــذا العمــل الســري، الأمــر الــذي يســاعد على تعزيــز إنــكار الاعتــداء من قبــل المعتدي 
المزعــوم. بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا ينتمــي المعتــدي إلى مؤسســات سياســية أو دينيــة نافذة، فقد يشــعر الضحايــا بالرهبة أو 
الخــوف مــن الإبــاغ عــن الاعتــداء أو الشــروع بــأي إجــراءات قانونيــة. ومــن العوامــل الأخرى التــي تتم ملاحظتهــا أيضاً في 
لبنـا�ن ع��دم الإبــاغ ع��ن حـا�لات الاعت��داء الجنســي علـى� الأطفـا�ل لدى الســلطات المختصــة مــن قبــل الأطبــاء، علــى الرغــم 

مــن أن الواجــب القانونــي يلــزم الأطبــاء بالإفــادة عــن أي حالــة حتــى ولــو علــى خلفيــة الاشــتباه فقــط. 

كمــا تقتضــي الإشــارة بدايــة الــى أن الحالتيــن اللتيــن أســتعرضهما هنــا، همــا حالتــان ســريريتان، عُرضتا فــي هــذه المقالة بعد 
الحصــول علــى موافقــة الأشــخاص المعنييــن وأوليــاء أمورهــم، من دون الكشــف عــن هويتهم.

ــى  ــداء الجنســي عل ــاب الاعت ــي أعق ــة ف ــة العلاجي ــع العملي ــة م ــف تتداخــل الإجــراءات القانوني كي
ــال؟ الأطف

منــ المع��روف أن الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال يشــكّل عامــل خطــر كبيــراً للإصابــة بأعراض نفســية في مرحلــة الطفولة 
والمراهقــة والبلــوغ ]3[. تشــكّل الاضطرابــات النفســية نقطــة انطــاق للاشــتباه بحالــة اعتــداء جنســي علــى الأطفــال، وذلــك 
تبعــاً لأعمارهــم. فالمراهقــون أكثــر عرضــة مــن الأطفــال الأصغــر ســناً للإصابــة بالاكتئــاب والقلــق والأفــكار الانتحاريــة 
والســلوك المــؤذي للــذات، فضــاً عــن الهــروب وتعاطــي المخــدرات. أمــا الأطفــال الصغــار، فيكونــون أكثر عرضــة لتطوير 
ســلوك عدائــي ومضطــرب، فضــاً عــن ســلوك جنســي غيــر لائــق بالنســبة إلــى أعمارهــم. وقــد تتخــذ ردود فعــل مــا بعــد 
الصدمــة أيضــاً شــكل كوابيــس وومضــات مــن الذاكــرة وتجنــب كل مــا مــن شــأنه التذكيــر بالصدمــة. كمــا يتصــارع عــادةً كل 
مــن المراهقيــن والأطفــال مــع مشــاعر تــدن فــي احتــرام الــذات والعــار والذنــب وفقــدان الشــعور بالثقــة الأساســية، خاصــة 

414 -   نشــر فــي المفكــرة القانونيــة، العــدد 16، نيســان 2014. وفــي إثــره، تــم تقديــم دعوييــن فــي 2014و2015 ضــد رجلــي ديــن نافذيــن مــا تــزالان 
فــي مرحلــة التحقيــق. فتتحفــظ المفكــرة عــن نشــر المزيــد عنهمــا فــي الوقــت الراهــن. 
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عندمــا يكــون المعتــدي شــخصاً موضــع ثقــة وتقديــر )فــرد مقــرب مــن الأســرة، كاهــن، معلـّـم...(.

ومــن العوامــل الســلبية الأكثــر تأثيــراً علــى الطفل/المراهــق، اصطدامــه بعــدم تصديقــه أو بعــدم دعمــه أو توجيــه اللــوم إليــه 
علــى مــا حــدث بعــد بوحــه بالاعتــداء ]3[. وفــي هــذا الســياق، قــد تكــون الإجــراءات القانونيــة التــي تعقــب الاعتــداء الجنســي 
علــى الأطفــال، إن حدثــت، مؤلمــة للطفــل إذا مــا تعيــن عليــه الشــهادة أمــام القاضــي أو الخضــوع للاختبــار النفســي. وفــي 
الواقــع، قــد يــؤدي ذلــك إلــى إعــادة إشــعاره بأنــه ضحيــة تلاعــب مــن نــوع جديــد أو أن كلامــه موضــع شــك أو أنــه يخضــع 
للفحــص، بالإضافــة إلــى اســتعادة الصدمــة بتفاصيلهــا، الأمــر الــذي قــد يولـّـد لديــه مشــاعر يــأس عميــق. هــذا مــا حــدث لطفــل 
لبنانــي فــي العاشــرة مــن عمــره، كان قــد عانــى معانــاة حــادة مــن الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال. وقــد أصيــب باكتئــاب 
حــاد وردود فعــل شــديدة مــا بعــد الصدمــة، مــع ميــول وأفــكار انتحاريــة، وبحلــول الوقــت الــذي أحيــل فيــه إلــي، كان يرفــض 
بشــدة أي تفاعــل مــع المحكمــة، خاصــة بعــد لقائــه الأول مــع خبيــر »طبــي« أحضرتــه المحكمــة وتبيــن لاحقــاً أنــه ليــس طبيباً 
مســجلاً. مــن وجهــة نظــري، إجبــار هــذا الطفــل علــى الشــهادة أو الاجتمــاع بــأي خبيــر إنمــا كان بمثابــة إخضاعــه مــن جديــد 
لشــكل مــن أشــكال الاعتــداء والإكــراه، وذلــك لعــدم احتــرام إرادتــه وحاجتــه النفســية إلــى تجنــب أي تذكيــر بالصدمة. فســعيت 
مــن خــال العــاج بالتالــي إلــى بنــاء علاقــة قائمــة علــى الثقــة والشــعور بالاطمئنــان معــه، مــع تجاهــل الصدمــة لفتــرة مــن 
الوقــت، وذلــك لشــفاء الطفــل تدريجيــاً مــن مشــاعر العــار والذنــب التــي كان يتصــارع معهــا ومســاعدته علــى اســتعادة الثقــة 
الأساســية بالآخريــن. وقــد اتُّخــذ القــرار بتأجيــل المحاكمــة، بموافقــة أوليــاء أمــره وبالتنســيق مــع المحامــي، إلــى حين اســتعداد 

الطفــل مــن الناحيــة النفســية لمواجهتها.

لكــن فــي قضيــة أخــرى، كان لبــدء محاكمــة المعتــدي تأثيــر مفيــد هائــل علــى الضحيــة، فتــى فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره. 
كان هــو أيضــاً ضحيــة اعتــداء جنســي متكــرر مــن قبــل رجــل نافــذ اجتماعيــاً عندمــا كان فــي الثانيــة عشــرة. تابعــت حالتــه 
بســبب إصابتــه باكتئــاب حــاد وأعــراض قلــق. تمثلــت العناصــر البــارزة فــي قضيتــه فــي مشــاعر الظلــم التــي كانــت تصيبــه 
جــرّاء تمتـّـع المعتــدي بقــدر كبيــر مــن »الحمايــة«، وذلــك بســبب وضعــه الاجتماعــي، والشــعور بأنــه لــن يلقــى عقابــه )فقــد 
حاولــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة ثنــي الطفــل ووالديــه عــن بــدء أي إجــراءات قانونيــة(. وعندمــا التقــى أخيــراً مــع 
محــام وأخبــره هــذا الأخيــر عــن إمكانيــة اللجــوء إلــى المحكمــة وأنــه مــا مــن قــوة أو مكانــة اجتماعيــة مــن شــأنها تبريــر 
الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال فــي نظــر القانــون، تحــرر الطفــل مــن شــعوره العميــق بالعجــز. وحتــى لــو أن المحاكمــة لــم 
تحــدث فعليــاً بعــد )نظــراً إلــى العديــد مــن الأســباب التــي لــن أدخــل فــي تفاصيلهــا فــي هــذه المقالــة(، إلا أن تأثيــر هــذا اللقــاء 
مــع المحامــي والاســتماع إليــه وهــو يؤكــد شــرعية رغبــة الفتــى فــي ملاحقــة المعتــدي قــد كان لــه مفعــول علاجــي كبيــر لهــذا 
المراهــق علــى وجــه الخصــوص. فقــد أدى ذلــك إلــى إشــعاره بأنــه شــخص قــادر علــى اتخــاذ القــرارات والإجــراءات وليــس 

مضطــراً للاكتفــاء بقبــول قــرارات الآخريــن والخضــوع لهــا، ومنحــه نوعــاً مــن الشــعور بقيمــة ذاتــه واحترامهــا.

ومــن بيــن الأمــور العديــدة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن هــذه الحــالات هــو أن كل طفــل يتفاعــل بطريقــة فريــدة ومختلفــة 
بعــد تعرّضــه للاعتــداء الجنســي. فقــد يؤثــر عمــر الطفــل علــى ردة فعلــه، إذ مــع زيــادة النضــج، يتضّــح فهــم المراهــق للآثــار 
المترتبــة علــى تعرضــه للاعتــداء الجنســي، وعــادة مــا يطلــب تعويضــاً أو إنصافــاً للضــرر الــذي لحــق بــه. ويكــون احتــرام 
إرادة الطفــل واحتياجاتــه النفســية إثــر تعرضــه للاعتــداء الجنســي أمــراً بالــغ الأهميــة للســماح لــه باســتعادة بعــض الشــعور 

بالثقــة بقدراتــه الذاتيــة.

التصدي لبعض الفرضيات الشائعة حول الاعتداء الجنسي على الأطفال

فــي مــا يتعلــق بالمعتديــن، ليــس هنــاك خصائــص نفســية واحــدة تميزهــم، والمعتــدون الجنســيون يشــكلون مجموعــة غيــر 
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متجانســة مــن حيــث العوامــل الشــخصية والاجتماعيــة والديموغرافيــة، فضــاً عــن اختــاف دوافعهــم ونياتهــم. فثمــة مفهــوم 
خاطــئ شــائع حــول مرتكبــي جرائــم الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال وهــو أنهــم جميعــاً يعانــون مــن اضطــراب يتعلــق 
باشــتهاء الأطفــال، وبالتالــي ينبغــي النظــر إليهــم علــى أنهــم يعانــون مــن اضطــراب نفســي وأنهــم قــد يســتجيبون للعــاج 
النفســي. وعلــى الرغــم مــن أن اشــتهاء الأطفــال يشــكل علــى الأرجــح قــوة محفــزة لمرتكبــي جرائــم الاعتــداء الجنســي علــى 
هــؤلاء، إلا أن الدراســات قــد أظهــرت أن ثمــة محفــزات أخــرى عديــدة غيــر الإشــباع الجنســي، مثــل رغبــة المعتــدي فــي 
الســلطة والمتعــة الســادية الناجمــة عــن التلاعــب بشــخص ضعيــف والســيطرة عليــه ]3[. وتوضيح هــذا المفهــوم الخاطئ من 

شــأنه تجنيــب إضفــاء الطابــع الطبــي منهجيــا علــى هــذا العمــل الإجرامــي.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس جميــع مشــتهي الأطفــال معتدين جنســيين، إذ قد يشــعر البعض بالاســتثارة الجنســية تجــاه الأطفال 
دون ســن البلــوغ ولكــن مــن دون الإقــدام علــى أي عمــل يترجــم هذه الشــهوة، ســواء بســبب مثبطات داخليــة أو خارجيــة أو نقد 
ذاتــي أو قــدرة الشــخص علــى إدراك الضــرر الــذي قــد يلحــق بالضحيــة المحتملــة؛ هــؤلاء الأشــخاص عــادة مــا يأتــون طوعــاً 

لطلب المســاعدة/العلاج النفسي ]3[.

مــن العوامــل البيئيــة التــي تزيــد خطــر حــدوث الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال الأطــر المؤسســية، مثــل دور الأيتــام، وذلــك 
بشــكل رئيســي بســبب انعــدام الرقابــة وتقديــم الرعايــة مــن قبــل موظفيــن بــدلاً مــن الآبــاء والأمهــات والفوضــى الجنســية ]6[. 
لقــد أثيــر هــذا الموضــوع فــي الآونــة الأخيــرة إثــر قضيــة منصــور لبكي والتنبــه إلى خطــر الاعتداء الجنســي داخل مؤسســات 
الرعايــة التــي يتــم إدخــال معظــم الأطفــال إليهــا بســبب الفقــر وليــس اليتــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم تســليط الضــوء علــى 
الانتشــار الواســع لظاهــرة الاعتــداء الجنســي مــن قبــل رجــال الديــن الكاثوليكييــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة فــي عــدد 
مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك لبنــان. وقــد أدى ذلــك إلــى بــروز الحاجــة إلــى تحمــل الكنيســة للمســؤولية المؤسســية عــن ســلوك 
الكاهــن، ابتــداءً مــن لحظــة دخولــه الكهنــوت. ســياقات الحــرب واللجــوء هــي أيضــاً مــن العوامــل التــي تزيــد خطــر حــدوث 
اعتــداءات جنســية علــى الأطفــال، كمــا ســبق وأفيــد فــي معــرض أزمــة النازحيــن الســوريين الحاليــة فــي لبنــان ]7[. ومــن 
العوامــل الأخــرى التــي تزيــد مــن احتمــال التعــرض للاعتــداء الجنســي، هشاشــة الطفــل وأوجه الضعــف التي قد يعانــي منها، 
مثــل الإعاقــة الذهنيــة أو الجســدية أو الإهمــال أو العزلــة الاجتماعيــة، والافتقــار إلــى الهيــاكل الأســرية التي تحميــه أو علاقات 
الثقــة المحيطــة بــه ]3[. فــي الواقــع، يــدرك المعتــدون أن هــذه العوامــل تجعــل الطفــل ملائمــاً لســوء المعاملــة والاعتــداء، غير 

أن هــذه العوامــل المســاهمة لا تبطــل بــأي شــكل مــن الأشــكال مســؤولية المعتــدي عــن الاعتــداء.

ترجمت النص من الإنكليزية الى العربية: غادة حيدر. 
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حين نقل ذوو المفقودين قضيتهم إلى حلبة القضاء415 

نزار صاغية

فــي 4-3-2014، أصــدر مجلــس شــورى الدولــة قــراراً وُصــف بالتاريخــي بإقــرار حــقّ ذوي المفقوديــن بالمعرفــة416. 
ــة لــذوي المفقوديــن ضمــن  ــات الممثلّ وقــد جــاء هــذا القــرار بمثابــة تكليــل لسلســلةٍ مــن الدعّــاوى التــي أقامتهــا الجمعيّ
ــي قطعهــا هــذا التقاضــي  ــف الخطــوات الت ــال مختل ــي هــذا المق ــاضٍ لتكريــس هــذا الحــقّ. وســنتناول ف اســتراتيجية تق
الاســتراتيجي الــذي يصلــح درســه كنمــوذج فــي العمــل العــامّ. فمــا هــي الدوافــع لاعتمــاد التقاضــي الاســتراتيجي، وعمليــا 
للانتقــال مــن الحلبــة السياســية الــى الحلبــة القضائيــة، فــي هــذا المضمــار؟ ومــا هــي المعاييــر والاعتبــارات التــي تــمّ 
اعتمادهــا عنــد اختيــار الدعــاوى القضائيــة؟ ومــا هــي أســاليب العمــل التــي تــم اســتخدامها فــي هــذا المجــال؟ هــذه هــي 

الأســئلة التــي سأســعى الــى معالجتهــا.    

نقل المسألة من عقم التخاطب السياسي إلى المرجعية القضائية: 

مــن البيـّـن أنّ قضيـّـة ذوي المفقوديــن اصطدمــت منــذ انتهــاء الحــرب بعوائــق سياســيةّ أساســيةّ. فطــوال عقديــن، اعتمــدت 
الطبقــة السياســية خطابــاً مُزدوجــاً يرمــي إلــى طمــس قضيــة المفقوديــن وذويهــم: 

ــا  ــة بحجــة أن المؤشــرات كله ــن بالمعرف ــة ذوي المفقودي ــاف مشــروعية مطالب ــى إضع ــدف ال ــة، خطــاب يه ــن جه فم
تشــير الــى مقتلهــم وأن مــن شــأن تحقيــق مطالــب هــؤلاء أن يــؤدي إلــى تهديــد الســلم الأهلــيّ مــن دون أي طائــل. ومــن 
هــذا المنطلــق، بــدت اعترافــات بعــض القــادة السياســيين بأنهــم قتلــوا جميــع المعتقليــن لــدى ميليشــياتهم بمثابــة إســكات 
ــم، واذاً، لا  ــم كله ــل »نحــن قتلناه ــن قبي ــا، م ــن الضحاي ــذار م ــم أو اعت ــراف بإث ــي اعت ــا ه ــر مم ــن أكث ــذوي المفقودي ل
معنــى لاســتمراركم بالمطالبــة«. وقــد اســتندت مواقــف الســلطة السياســية هنــا علــى آراء مســبقة بشــأن المخاطــر الأمنيــة 
ــة السياســية  ــة الطبق ــاء غالبي ــن ادعّ ــى الرغــم م ــه عل ــي هــذا الخطــاب أن ــا ف ــل. ولعــل أخطــر م ومجــرّدة عــن أي دلي

ــه أظهرهــا وكأنهــا تشــكل تهديــداً مباشــراً للسّــلم الأهلــي.  تعاطفهــا مــع مطالــب الأهالــي، فإنّ

ومــن جهــة أخــرى، خطــاب يســعى الــى تحفيــز ذوي المفقوديــن الــى إعــان توفيتهــم مــن خــال تســهيل عمليــة توفيــة 
الأشــخاص الغائبيــن. وقــد تمثــل ذلــك بشــكل خــاص فــي قانــون 15-5-1995 بتقصيــر مــدة الاختفــاء لإعــان الوفــاة 
مــن عشــر إلــى أربــع ســنوات، وفــق مــا نقــرؤه فــي أســبابه الموجبــة. فبعدمــا ذكــر بالمعانــاة النفســية لعائــات المفقوديــن، 
ــاة: فبــدل أن يشــكل الاعتــراف بهــا مقدمــة  اعتمــد وجهــة للحــل معاكســة تمامــا لمــا تفرضــه الرغبــة بحــل هــذه المعان
ــا بنتيجــة تقصيــر مــدة  ــا للإســراع فــي بــت مصيــر المفقــود قضائي للاعتــراف بحــق المعرفــة، شــكل ذلــك ســببا موجب
ــأن أبناءهــا الغائبيــن لا  ــاح العائــات نفســيا فــا تعــود تفكــر ب ــك ترت ــاة. »فبذل ــا لإعــان الوف ــاب المفروضــة قانون الغي

يزالــون أحيــاء وهــم غيــر موجوديــن مــع الألــم النفســي الــذي يرافــق هــذه الأوضــاع الشــاذة«.  

415 -   نشر في المفكرة القانونية، في العدد الخاص بقضية المفقودين، تشرين الأول 2015.
يمكن الإطلاع على ترجمة للمقال إلى الإنكليزية على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية:

When the Relatives of the Missing Take Their Cause to Court
416 -   وقــد انتهــى القــرار الــى إعــان حقهّــم بالاطّــاع علــى كامــل ملــفّ التحّقيقــات الــذي أعدتــه لجنــة تقصــي مصيــر المفقوديــن والمخطوفيــن فــي 

لبنــان.



354

فيتالقضاء وشفامدني لاستقلال لأعمال المرصد اأعماأأعما

المفكرة القانونية المف

وحتــى المــرات القليلــة التــي تجاوبــت فيهــا الســلطة العامّــة مــع مطلــب المعرفــة، فإنهّــا فعلــت ذلــك شــكلياّ لتعــود وتلتــفّ 
ــر  ــة التقصــي عــن مصي ــد إنشــاء لجن ــاً عن ــه. وهــذا مــا حصــل مث ــه ومفاعيل حــول هــذا الحــقّ وتجــرّده مــن مضمون
المفقوديــن والمخطوفيــن فــي لبنــان والتــي انتهــت الــى القــول بوجــود مقابــر جماعيــة عــدةّ لإثبــات أن جميــع المفقوديــن 
يرجّــح موتهــم مــن دون اتخّــاذ أيّ اجــراء لفتحهــا أو لكشــف مصائــر المفقوديــن فــردا فــردا. فكأنمــا هــي أنشــئت ليــس 
لتحديــد مصيــر غيــر معــروف للمفقوديــن تبعــا لتحقيقــات، انمــا لفــرض مصيــر محــدد مســبقا )توفيــة المفقوديــن( بمعــزل 
عــن أي تحقيــق. وقــد بــات خطــاب الدولــة أكثــر وضوحــاً مــع تعييــن لجنــة ثانيــة )هيئــة تلقــي شــكاوى أهالــي المفقوديــن( 
فــي 2001. فقــد حُصــرت مهمــة هــذه اللجنــة فــي الحــالات التــي تتوفــر فيهــا أدلــة علــى وجــود مفقوديــن أحيــاء. وبذلــك، 
ــاء، وكأنهــا بذلــك توجــه  ــة مــن مســؤولياتها فــي الحــالات الأخــرى التــي لا أمــل كبيــر فيهــا بإيجــاد أحي تنصّلــت الدول
رســالة مفادهــا أنّ لا طائــل مــن بــذل أي جهــد فــي هــذه الحــالات علــى أســاس أن مســاوئها )تهديــد الســلم الأهلــي( أكبــر 
بكثيــر مــن منافعهــا )اكتشــاف جثــث(. وبذلــك، وفــق هــذا المنطــق، بــدت المســؤولية التــي أقــرت بهــا الدولــة فــي جــاء 
مصائــر المفقوديــن مســتمدة ليــس مــن حــقّ ذوي المفقوديــن بالمعرفــة انمــا مــن حــقّ المواطــن الحــيّ بحمايــة دولتــه لــه. 
وبهــذا المعنــى، بإمــكان الدولــة أن تغــضّ النظــر عــن عشــرات المقابــر الجماعيّــة التــي هــي ضمــن قدراتهــا، لينحصــر 
دورهــا فــي التقصــي عــن أشــخاص يرجــح وجودهــم خــارج البــاد، وتاليــا خــارج قدراتهــا. وبكلمــة أخــرى، تعلــن الدولــة 
مســؤوليتها فــي الحــالات التــي بوســعها أن تعــود وتتنصــل منهــا بالتــذرّع بالقــوة القاهــرة. وقــد بــدت بعــض المراســات 
مــع الدولــة الســورية قاطعــة فــي هــذا المجــال، ومنهــا مــا ورد فــي ملــف تحقيقاتهــا، حيــث أن الوزيــر فــؤاد ســعد كان قــد 
أرســل الــى اللــواء الراحــل غــازي كنعــان كتابــاً بتاريــخ 2002/08/09 للاســتعلام عــن بعــض المفقوديــن دون أن يصلــه 

أي جــواب بهــذا الشــأن ودون أن يــرد أي جديــد فــي هــذا الخصــوص. 

وفيمــا أيــدت بعــض القــوى السياســية لفظيــا علــى الأقــل قضيــة المفقوديــن، فــإنّ التوافقيــة الحكوميــة انتهــت فــي هــذه 
ــادرة الــى إجهــاض أي تطــور ايجابــي.  الحــالات الن

ــه  ــي جب ــة، أو ف ــم بالمعرف ــيّ بحقه ــراف سياس ــزاع اعت ــي انت ــاح ف ــتحالة النج ــام اس ــهم أم ــي أنفس ــد الأهال ــا، وج وتاليّ
الاعتبــارات السياســية التــي تحجــب مطالبهــم بالحــق. وبالمقابــل، فــي مــوازاة ذلــك، كان الخطــاب الحقوقــي فــي قضايــا 
المفقوديــن يشــهد تطــوّراً دوليّــاً فــي العقديــن اللذيــن أعقبــا انتهــاء الحــرب. وقــد تمثــل ذلــك بدايــة فــي صــدور »إعــان 
ــرار  ــي اق ــم ف ــي 1992 ومــن ث ــة للأمــم المتحــدة ف ــة العمومي ــاء القســريّ« عــن الجمعي ــة الأشــخاص مــن الاختف حماي
الجمعيــة نفســها مســودة الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأفــراد مــن الإختفــاءات القســرية، مــع دعــوة الــدول الأعضــاء الــى 

توقيعهــا.   

ــيةّ  ــة السياس ــن المرجعيّ ــم م ــن تحرّكه ــل ذوو المفقودي ــروري أن ينق ــن الض ــل، كان م ــن الفش ــن م ــد عقدي ــا، وبع وتاليّ
القائمــة علــى مراعــاة المصالــح السياســية والهواجــس الشــعبيةّ، بمــا فيهــا مــن جمــود وافتراضــات عامــة، الــى المرجعيــة 
الحقوقيــة القائمــة علــى لغــة الحقــوق، بمــا فيهــا مــن رصانــة مفترضــة، وتحديــدا الــى المرجعيــة القضائيــة. فالدعــاوى 
تضــع القضــاة أمــام اســتحقاق الاجابــة علــى مطالــب الأهالــي علــى أســاس المنطــق القانونــي وحــده، علــى نحــو يتميــز 
ــد  ــى أســاس حجــج سياســية ق ــردّ عل ــردّ أو ال ــكان الســلطات الإحجــام عــن ال ــى بإم ــث يبق ــة السياســية حي عــن المطالب
ترشــح عــن إنــكار الحقــوق الأساســية بالكامــل. ولعــلّ خيــر دليــل علــى ذلــك، هــو كيفيــة تعاطــي مجلــس شــورى الدولــة 
فــي قــراره 2014 مــع حجــة »تهديــد الســلم الأهلــي« والــذي اعتبــره غيــر ثابــت وغيــر منتــج بأيــة حــال طالمــا أن حــق 
المعرفــة حــق طبيعــي غيــر قابــل للاســتثناء. ومــا يشــجّع علــى ذلــك هــو نجــاح فئــات عــدةّ فــي إحــراز مكاســب فــي 
ــة ذوي  ــلّ خطــورةً عــن قضي ــة لا تق ــة موازي ــى الرغــم مــن اصطدامهــا بمحاذيــر سياســية واجتماعي ــة القضــاء عل حلب

المفقوديــن، أبرزهــا قضايــا الاحتجــاز التعســفي للاجئيــن والمثلييــن. 
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فضــاً عــن ذلــك، مــن شــأن اللجــوء الــى القضــاء أن يمكــن الأهالــي مــن الاســتفادة مــن مبــدأ الوجاهيــة المــازم للأصــول 
ــل  ــي عم ــر ف ــدّ كبي ــى ح ــة ال ــت مغيبّ ــور كان ــي أم ــات، وه ــير التحقيق ــي س ــرة ف ــة والمباش ــاركة الفعلي ــة للمش القضائي
ــد  اللجــان التــي شــكّلتها حكومــات الحــص )1999( والحريــري )2001( والســنيورة )2005(. كمــا مــن شــأنه أن يولّ
ديناميــة بيــن الأطــراف المعنييــن بالمفقوديــن )الدولــة، الأحــزاب المتورطــة، مالكــو الأراضــي التــي يشــتبه بوجــود مقابــر 
جماعيــة فيهــا(، بحيــث يجــد هــؤلاء أنفســهم، هــم أيضــاً، أمــام اســتحقاق الــرد علــى الدعــاوى المقدمــة اليهــم والمشــاركة 

ربمــا فــي ايجــاد حــل للقضيــة.  

وبالمقابل، نجد اعتراضين على انتهاج مسلك الدعّاوى : 

الأول، يتصــل بمفعــول الدعّــاوى. فعلــى فــرض نجاحهــا، فــإن نتيجتهــا العمليــة تبقــى محصــورة فــي عــدد محــدود مــن 
الحــالات قلمــا يــؤدي الــى جبــر ضــرر ذوي المفقوديــن بشــكل وافٍ. ومــن دون التقليــل مــن شــأن هــذا الاعتــراض، فإنـّـه 
يتجاهــل البعــد الرمــزي لهــذه الدعّــاوى التــي ربمــا تشــكّل فــي ظــل الجمــود السياســيّ البحصــة الوحيــدة التــي تعكــر المــاء 
الراكــدة، وتطــرح علامــات اســتفهام علــى نظــام قائــم علــى طمــس الذاكــرة. هــذا فضــاً عمــا لهــا فــي حــال نجاحهــا مــن 
صــدى هائــل فــي تعزيــز مشــروعية مطالــب ذوي المفقوديــن كمــا حصــل مــع صــدور قــرار مجلــس شــورى الدولــة. 
ويجــدر التذكيــر هنــا أن هــذا القــرار قــد شــكّل بالنســبة الــى نائبيــن حافــزاً أساســياً فــي تقديــم اقتــراح القانــون الــذي كان 

ذوو المفقوديــن قــد أعــدوّه،  

أمــا الاعتــراض الثانــي، فيتصــل باحتمــال خســارة الدعــوى أو الدعــاوى المقدمــة، ممــا قــد يــؤديّ الــى أثــر ســلبيّ علــى 
ــراض مــن خــال وضــع اســتراتيجية مــن  ــن. إلا أن مــن الممكــن تجــاوز هــذا الاعت ــب ذوي المفقودي مشــروعية مطال
شــأنها إبقــاء معركــة تكريــس الحــق مفتوحــة مــن خــال دعــاوى متلاحقــة ومقدمــة أمــام مراجــع قضائيــة عــدة. فتتحــوّل 
الدعــوى الــى ســاحة لإثــارة مســألة حقــوق الضحايــا مــن دون أن تشــكّل خســارتها نهايــة للمســألة المطروحــة. وعليــه، 
ــاً  ــه انقلاب ــال حصول ــي ح ــح ف ــون الرب ــا يك ــا، فيم ــرة الضحاي ــس ذاك ــى طم ــد عل ــر جدي ــرد مؤش ــارة مج ــون الخس تك
تاريخيــاً علــى مواقــف الطبقــة السياســية برمتهــا. ومجــرد مقارنــة نتائــج الربــح بنتائــج الخســارة يــؤدي الــى تهميــش هــذا 

الاعتــراض.    

خطة استراتيجية: اختيار الدعوى المناسبة

ولكــن، مــا هــو الــدرب القضائــي الأكثــر تلاؤمــاً لنقلــة كهــذه؟ وهــذا الســؤال يشــكل ســؤالا محوريــا فــي عمــل التقاضــي 
ــه.  ــذي يحُدث ــر الاجتماعــي ال ــي الأث ــا ف ــن إنم ــي مكســب معي ــس ف ــل لي ــة مــن هــذا التقاضــي تتمث الاســتراتيجي. فالغاي
وللوصــول الــى ذلــك، تــمّ وضــع اســتراتيجية قضائيــة لصالــح ذوي المفقوديــن وشــكلت فعليــا خرطــة طريــق للمداعــاة417. 
ــم  ــى تقدي ــة المطلــب، الجهــة التــي تتول ــة بماهي ومــن أهــم الأســئلة التــي اقتضــى طرحهــا بهــذا الشــأن الأســئلة المتصّل

الطلــب، وثالثــاً المرجــع القضائــي الــذي يتــمّ التقــدمّ اليــه.

وقد بنيت هذه الاستراتيجية على أساس اعتبارات أربعة: 

ــا الــى ترميــم حقــوق الضحايــا مــن دون أي نيــة فــي إعمــال  الأوّل، أنّ التدخّــل يرمــي الــى تثبيــت حــق المعرفــة وتالي

417 -    نــزار صاغيــة، »ذوو المفقوديــن إزاء سياســات الصمــت والإنــكار: أي أبــواب لنقــل مطالبهــم إلــى حلبــات القضــاء؟«، منشــور علــى الموقــع 
الالكترونــي للمفكــرة القانونيــة. 
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المحاســبة الجزائيــة. وهــذا الاعتبــار يتأتـّـى مــن الرســالة المُــراد توجيههــا الــى المجتمــع مــن خــال الدعــاوى القضائيــة، 
بهــدف التخفيــف مــن هاجــس المــس بالســلم الأهلــي وأيضــا مــن حجــم الممانعــة الهائلــة اصــاً. ومــا يعــزز هــذا التوجــه 
هــو أســباب عملانيــة قوامهــا صعوبــة إثبــات الدعــوى الجزائيــة فــي ظــلّ صعوبــة تقديــم إثباتــات حــول حصــول عمليــات 

خطــف واحتجــاز يتوفــر فيهــا عنصــر اليقيــن بعــد عقــود مــن حصولهــا. 

والاعتبــار الثانــي، أنــه مــن الأفضــل أن يتــمّ التدخّــل مــن خــال مجموعــات ذات صفــة تمثيليــة لــذوي المفقوديــن وليــس 
مــن خــال أفــراد. والغايــة مــن ذلــك هــي الاســتفادة مــن الإطــار الجمعياتــي لتعزيــز التضامــن بيــن الأهالــي فــي المطالبــة 
بمــا هــو مشــترك لهــم، مــن دون تحميــل عائــات بعينهــا ثقــل ملــف قــد يتعداهــا مــن حيــث الأعبــاء المترتبــة عليــه. ومــن 
هنــا، تضمّنــت الاســتراتيجية نصائــح بإقامــة دعــاوى حــول اســتلام وثائــق تهــم المفقوديــن كافــة )ملفــات التحقيقــات مثــاً( 

أو حــول تحديــد أماكــن وحمايــة المقابــر الجماعيــة.    

والاعتبــار الثالــث، أنــه يجــدر فــي المرحلــة الأولــى تقديــم دعــاوى يتمحــور النــزاع فيهــا حــول المســألة الحقوقيــة المبدئيــة 
وليــس حــول وقائــع تكــون موضــع جــدل. وفــي هــذا الإطــار، بــدت خلاصــات عمــل لجنــة التقصــي وخصوصــاً بمــا 
ــك هــو عــدم إضاعــة فرصــة  ــة مــن ذل ــدء الدعــاوى. والغاي ــة، قاعــدة هامــة لب ــر الجماعي يتصــل بتســمية بعــض المقاب
المقاضــاة فــي جــدل حــول ثبــوت أو عــدم ثبــوت واقعــة، بــل وضــع القاضــي أمــام اســتحقاق أساســي وهــو النظــر فــي 

مــدى مشــروعية حــق المعرفــة.    

والاعتبــار الرابــع، أنــه مــن الأفضــل تقديــم دعــاوى أمــام مراجــع قضائيــة مختلفــة، بهــدف مضاعفــة حظــوظ النجــاح. ولا 
بــأس فــي هــذا المضمــار مــن تقديــم دعــاوى مســتعجلة ضمانــاً لنتائــج ســريعة الــى جانــب دعــاوى أمــام محاكــم أســاس 
)محاكــم عليــا كمجلــس شــورى الدولــة( ضمانــاً لتكريــس الحــقّ علــى المــدى البعيــد. كمــا لا بــأس مــن اعتمــاد خطّــة مــن 
شــأنها تقديــم دعــاوى متلاحقــة وذلــك إفســاحاً للمجــال بإعــادة فتــح النقــاش حــول مســألة معينــة. وقــد تقــرر علــى ضــوء 
ــة أمــام قضــاة الأمــور  ــارات التــي يتواجــد فيهــا مقابــر جماعي ــم دعــاوى ضــد مالكــي العق ــارات كلهــا تقدي هــذه الاعتب
المســتعجلة للمطالبــة بتحديــد أماكــن تواجــد المقابــر الجماعيــة تمهيــداً لتســييجها وحمايتهــا صونــاً لحــق ذوي المفقوديــن 
بالمعرفــة، ودعــوى ضــد الدولــة اللبنانيــة لإلزامهــا بتســليم ملــف التحقيقــات الــى ممثلــي ذوي المفقوديــن ضمانــاً لحــقّ 
المعرفــة. كمــا تــمّ الإعــداد لتقديــم دعــاوى متلاحقــة بشــأن المقابــر الجماعيــة )مجموعهــا خمســة حتــى الآن( كلمــا ظهــر 

دليــل قــوي علــى وجــود إحداهــا.    

ــد  وبعــد الانتهــاء مــن وضــع الاســتراتيجية، تســاءل معدهّــا فــي مقدمتهــا فيمــا إذا كان مــن شــأن هــذه الدعــاوى أن تولّ
ديناميــة اجتماعيــة فــي اتجــاه توســيع دائــرة الاعتــراف بهــذا الحــقّ، وخصوصــاً فــي اتجــاه تكريســه فــي صيغــة قانــون. 

وقــد جــاءت ردود الأفعــال علــى قــرار مجلــس شــورى الدولــة لتثبــت ذلــك. 

ليست قضية قضائية وحسب

وبالطبع، التقاضي الاستراتيجي لا يتمّ فقط داخل أروقة المحكمة، مما يفرض تاليا اعتماد وسائل مختلفة. 

وهــذا الأمــر لا يعنــي فقــط اســتثمار الانتصــارات اجتماعيــا كمــا حصــل مثــاً مــع صــدور القــرار عــن مجلــس شــورى 
ــح أيّ  ــك لكب ــة، وذل ــال المحكم ــع أعم ــة للتفاعــل م ــة إعلامي ــر جهوزي ــل أيضــا توف ــة، ب ــس حــق المعرف ــة بتكري الدول

انــزلاق قضائيــة فــي هــذا الشــأن، أو تدخــل مــن القــوى السياســية لقلــب اتجــاه المحكمــة أو منــع تنفيــذ أحكامهــا.  
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ــة، مســرحها القضــاء وفضاؤهــا  ــة اجتماعي ــح قضي ــة لتصب ــة قضائي ــة عــن كونهــا قضي ــى، تخــرج القضي وبهــذا المعن
المجتمــع. وفــي هــذه الحالــة، لا تقتصــر وظيفــة المحامــي علــى جمــع الاجتهــادات وكتابــة اللوائــح والترافــع داخــل أروقــة 
القضــاء حصــراً، انمــا تتوسّــع هــذه الوظيفــة لتشــمل الفضــاء العــام والاعــام. ولا تقتصــر وظيفــة القاضــي علــى تطبيــق 
ــا يكــون مدعــواً لأداء دور اجتماعــيّ رائــد. فالمطلــوب منــه ليــس فقــط الاجتهــاد فــي اتجّــاه اســتنباط حــقّ  القانــون انمّ
أساســيّ جديــد مــن مجموعــة مــن الحقــوق التــي ســبق تكريســها فــي المنظومــة اللبنانيـّـة )حــق ذوي المفقوديــن بالمعرفــة(، 
ــه  ــيّ برمت ــى النظــام اللبنان ــا انبن ــة ككل. ففيم ــة السياســية الاجتماعي ــى المنظوم ــرٌ عل ــرٌ كبي ــه تأثي ــف ل ــا اتخــاذ موق إنم
بعــد الحــرب علــى تكريــس نظــام الزعامــات وذاكــرة بطولاتهــم فــي مــوازاة طمــس مســؤولياتهم وذاكــرة ضحاياهــم، 
جــاءت الدعــوى بمثابــة محاولــة انقلابيــة فــي اتجــاه تكريــس حــقّ الضحايــا بالمعرفــة مــع إعادتهــم الــى واجهــة الخطــاب 
العــامّ. ولا نبالــغ إذا قلنــا أن القــرار بقبــول الدعــوى شــكّل منعطفــاً تأسيســياً فــي النظــام اللبنانــي لإســقاط نظــام الزعمــاء، 
وخصوصــاً أنــه أعلــن أن تقاعــس الحكومــات المتعاقبــة عــن القيــام بــأي جهــد لجــاء مصائــر المفقوديــن خــال العقــود 

الماضيــة شــكّل تعذيبــا نفســيا للأهالــي.   

ولعــلّ أهــمّ مــا حصــل علــى هــذا الصعيــد، هــو ردةّ فعــل المنظمــات الحقوقيّــة ضــدّ مطلــب وقــف تنفيــذ القــرار وإعــادة 
المحاكمــة المقدميــن بطلــب مــن رئيــس الــوزراء تمــام ســام الــى مجلــس شــورى الدولــة. فقــد ســارعت المنظمــات إلــى 
دعوتــه الــى الرجــوع عــن هــذا الطلــب )أيــار 2014(، محــذرّة إيــاه بــأنّ أيّ تأخيــر فــي إعاقــة حــقّ الأهالــي بالمعرفــة 
يشــكّل تورطــاً منــه فــي تعذيبهــم وفــق القــرار المطعــون فيــه. وقــد انتهــى مجلــس شــورى الدولــة الــى رد طلــب وقــف 

التنفيــذ )حزيــران 2014(.

أمــا الحــراك الأكبــر فتمثـّـل فــي إطــاق حملــة »زورونــا فــي دوام الأهالــي« لمطالبــة رئاســة الحكومــة بتنفيــذ الحكــم مــن 
دون أي تأخيــر، بعدمــا اســتنفذت وســائل الطعــن وبــات الحكــم نافــذاً. وقــد انطلقــت هــذه الحملــة بدعــوة مــن عشــرات 
الجمعيــات، وهدفــت الــى تنظيــم اعتصــام أســبوعي أمــام الســرايا الحكومــي. واللافــت أنهّــا هدفــت الــى تحقيــق هــدف 
مــزدوج: حــقّ ذوي المفقوديــن بالمعرفــة )اســتلام الملــفّ( وتحصيــن اســتقلالية القضــاء مــن خــال التقاعــس عــن تنفيــذ 
أحكامــه. ومــن خــال ربــط هذيــن الهدفيــن، بــدا ذوو المفقوديــن كأنهــم يعــززون مــن خــال حراكهــم ليــس فقــط دور 

القضــاء بــل أيضــا مكانتــه، وبــكلام آخــر، كأنهــم يتهيــؤون لمزيــد مــن المعــارك علــى مســرحه.
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 نداء للقضاة والمحامين للالتحاق بدوام ذوي المفقودين:
لنتحد حولهم دعما للعدالة واستقلال القضاء 418

دعت الهيئــات الممثلــة لــذوي المفقوديــن والمخفييــن قســرا الــى المداومــة الــى جانبهــا أمــام الســراي الحكومــي ابتــداء 
مــن اليــوم وفــي كل خميــس مــن الســاعة 11 قبــل الظهــر حتــى 3 بعــد الظهــر، للمطالبــة بتنفيــذ قــرار مجلــس شــورى 
الدولــة الصــادر فــي 4-3-2014 بتكريــس حــق هــؤلاء بالمعرفــة. وكان القــرار ألــزم الحكومــة اللبنانيــة بتســليم كامــل 
ملــف التحقيقــات التــي أجرتهــا لجنــة تقصــي مصائــر المفقوديــن فــي 2000 مــن دون أي انتقــاص. وخلــص القــرار الــى 
النتيجــة تلــك علــى أســاس حيثيــات امتــدت علــى أربــع صفحــات أكــدت أن الحــق بالمعرفــة حــق طبيعــي لهــؤلاء، وأن 
حج�ـب المعرف��ة عنهـم� ه��و بمثاب��ة تعذي��ب. وق�ـد عــاد المجلــس واكــد بتاريــخ 11-6-2014، قــراره حيــن رد طلــب وقــف 
تنفيــذ الحكــم المرفــق بطلــب إعــادة المحاكمــة لعــدم توفــر شــروطه. ولكــن، ورغــم ذلــك، اختــارت التحكومــة أن تبقــى 
متشــبثة بموقفهــا التعســفي المزمــن، فبــدل أن يشــكل القــرار بدايــة تحــول لطريقــة تعاملهــا مــع حقــوق ذوي المفقوديــن، 

انســحب تنكرهــا لحقــوق هــؤلاء الــى تنكــر للقــرارات القضائيــة ومعهــا للقضــاء.

ــدأ  ــا المســتمر عــن مب ــن ودفاعه ــذوي المفقودي ــا ل ــا ودعمه ــع التزامه ــة، مــن موق ــه المفكــرة القانوني ــذي تطلق ــداء ال الن
اســتقلال القضــاء، يتوجــه بشــكل خــاص الــى جميــع القضــاة والمحاميــن لإجابــة الدعــوة الــى الاعتصــام. وتخصيــص 

المه�ـن القضائي�ـة ف�ـي ه�ـذا المج�ـال، م�ـرده أم�ـور ثلاث�ـة:

الأول، أن مــرد تحــرك ذوي المفقوديــن وســببه المباشــر هــو رفــض الحكومــة الانصيــاع لقــرار قضائــي نافــذ وكأنهــا غير 
معنيــة، ليــس فقــط بقضيــة المفقوديــن التــي طالمــا تنكــرت لهــا، انمــا أيضــا بالدرجــة الأولــى، بمبــدأي فصــل الســلطات 
واســتقلال القضــاء. ومــن هــذه الزاويــة، تتحــد طبعــا قضيــة المفقوديــن بشــكل كامــل مــع قضيــة كل الذيــن يســعون الــى 
دعــم اســتقلال القضــاء وتعزيــزه. فمــا معنــى هذيــن المبدأيــن اذا تــرك للحكومــة أن تنفــذ أو لا تنفــذ القــرارات القضائيــة 

وفــق مــا تــراه مناســبا؟ وألا يعنــي ذلــك نســفا تامــا لــكل المســار القضائــي ومجمــل وظائــف المهــن المحيطــة بها؟    

ــازات  ــرز الإنج ــد أب ــوم أح ــكل الي ــي يش ــي تاريخ ــرار قضائ ــو ق ــن ه ــراك ذوي المفقودي ــور ح ــو أن مح ــي، ه والثان
القضائيــة، ومثــالا يحتــذى لتكريــس الــدور الريــادي للقضــاء الــذي نجــح فــي انصــاف شــريحة واســعة مــن اللبنانييــن 
بعــد عقــود مــن تنكــر الســلطات الحاكمــة لهــم. كمــا أنــه يشــكل بحيثياتــه مثــالا لرفــع مســتوى أحكامــه ونوعيتهــا. وتجــدر 
الإشــارة هنــا الــى أن القضــاء اللبنانــي ســيكون حتمــا مــن خــال هــذا القــرار شــريكا لمحاكــم عليــا فــي دول عــدة، فــي 

اســتنباط مبــدأ حــق المعرفــة كمبــدأ عــام دولــي.

والثالــث، هــو أنــه حــان للمهــن القضائيــة أن تقــدم عربــون وفــاء لــذوي المفقوديــن الذيــن شــكلوا خــال عقــود مــا بعــد 
ــة، السياســية  ــة القانوني ــة المنظوم ــي مواجه ــرى ف ــة الاســتفهام الكب ــي، علام ــم المســتمر واليوم ــل عذابه الحــرب، بفع
والاجتماعيــة الســائدة. ففــي وقــت ضعفــت فيــه ثقــة كثيريــن بإمكانيــة النهــوض، فقنعــوا وربمــا أســرفوا فــي مجاملــة واقــع 
ظالــم فقــدوا الأمــل بتغييــره، بقــي ذوو المفقوديــن علــى مثابرتهــم فــي المطالبــة بنقــض هــذا الواقــع، فبــدوا مــن خــال 
كل ذلــك الحــراس الأكثــر أمانــة ووفــاء ومثابــرة للوطــن المتخيــل الــذي نطمــح اليــه. لوطــن تنقــض قيمــه المبنيــة علــى 

المس�ـاواة والتس�ـامح والع�ـدل قي�ـم الح�ـرب.

كونوا معنا هنالك أمام السراي الحكومي. لوضع حجر أساس لهذا الوطن المتخيل.

418 -   نشر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، بتاريخ 18 أيلول 2014.
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 مرافعة نموذجية ضد عقوبة الاعدام أمام محكمة التمييز في 
بيروت419

علاء مروّة

الحــدث علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة: نقيــب المحاميــن فــي باريــس يترافــع الــى جانــب محاميــن لبنانييــن فــي قضيــة 
ــرأي العــام مــن خــال  ــى ال ــن مــن خــال مرافعــات إشــكالية الإعــدام عل ــة الإعــدام، طارحي ــا المتهــم عقوب يتهــدد فيه

�ـة. �ـة قضائي قضي

الجلســة العلنيــة حصلــت فــي 20-5-2014 فــي محكمــة التمييــز فــي بيــروت وخُصّصــت للدفــاع عــن أحــد الموقوفيــن 
المتهميــن بجريمــة قتــل )عامــل ســوري يدعــى ناصــر فــارس(، بدعــوة مــن جمعيــة »عــدل ورحمــة« وبمشــاركة نقيــب 
محامــي باريــس Pierre Olivier Sur وذلــك إلــى جانــب محامييــن لبنانييــن وهمــا زيــاد عاشــور ولينــا العيــا. وكانــت 
محكمــة التمييــز مؤلفــة مــن القضــاة جــوزف ســماحة وغــادة عــون وصبــوح ســليمان قــد نقضــت الحكــم الصــادر عــن 
ــوت( بإحــدى عشــرة  ــدا )محمــد النت ــي فــي صي ــل صيرف ــوت قيامــه بقت ــدا بإعــدام المتهــم بعــد ثب ــات صي محكمــة جناي
طعنــة، وخصصــت الجلســة لإعــادة محاكمــة الشــخص المذكــور. ولهــذه المناســبة، وبحضــور ابــن المغــدور وغيــاب أي 
شــخص مــن أقــارب المتهــم، حضــر وزيــر عــدل ســابق )وزيــر العــدل إبراهيــم نجّــار( ونائــب )غســان مخيبــر( اللذيــن 
كانــا تقدمــا بمقترحــات لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. كمــا حضــر ممثــل عــن الاتحــاد الأوروبــي وصحافيــون وممثلــون عــن 
الجمعيــات الأهليــة. كمــا تــم اســتقدام مترجميــن فورييــن جلســوا فــي غرفــة صغيــرة أعــدت خصيصــا للمناســبة ووزعــت 
ســماعات للحاضريــن الذيــن يحتاجــون الــى ترجمــة مــن الفرنســية الــى العربيــة والعكــس. وقــد شــكلت هــذه المرافعــة 

مش�ـهدا اس�ـتثنائيا قلم�ـا ن�ـراه ف�ـي أي قضي�ـة حق�ـوق إنس�ـان أخ�ـرى.

وأهميــة هــذه التجربــة تكمــن فــي بلــورة جــواب واضــح وصريــح لإشــكالية طرحتهــا النــدوة الوطنيــة مــن أجــل الغــاء 
عقوبــة الإعــدام، والتــي نظمتهــا الهيئــة اللبنانيــة للحقــوق المدنيــة بالشــراكة مــع الجمعيــة الفرنســية العالميــة »معــا ضــد 
عقوبـة� الاع��دام«، وبالتعــاون م��ع نقاب��ة المحامي�ـن ف��ي بي��روت فــي كانــون الثان��ي الماض�ـي. وشــكّل حضــور النقيــب 
الفرنســي خطــوة أولــى فــي اتجــاه تفعيــل تعهــد عضــو مجلــس نقابــة المحاميــن فــي باريــس مــاري اليكــس كالــو برنــارد، 
خالل الن�ـدوة س�ـالفة الذك�ـر، المتمث�ـل بمس�ـاندة المحامي�ـن اللبنانيي�ـن ف�ـي القضاي�ـا الت�ـي يته�ـدد فيه�ـا المته�ـم عقوب�ـة الاع�ـدام.

ممثل النيابة العامة يرسخ الصورة النمطية للقاضي...ويبرر عقوبة الإعدام

كانــت لافتــة مرافعــة ممثــل النيابــة العامــة التمييزيــة، عمــاد قبــان، حيــث عكســت مــن جهــة الصــورة النمطيــة للقاضــي 
التــي تقتصــر علــى تصويــره كخــادم للقانــون، ليــس لــه أن يحــل محــل المشــرع فــي الغــاء عقوبــة الاعــدام. وأعلــن قبــان 
ــذي  ــه مــن المدافعيــن عــن قانــون Robert Badinter ال ــه »يعــرف ان ــى أن اســتباقه مرافعــة النقيــب SUR مشــيرا ال
ألغــى عقوبــة الاعــدام. لكــن اود ان اوضــح فــي القانــون ان بيــروت ام الشــرائع، وأن المشــرعين الذيــن وضعــوا قانــون 
العقوبــات لحظــوا عقوبــة الاعــدام فــي المــادة 549 لعــدة أســباب أبرزهــا إنــزال عقوبــة القصــاص لأبشــع الجرائــم التــي 

419 -   نشر على الموقع الإلكتروني للمفدرة القانونية بتاريخ 24 أيار 2014. 
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ترتكــب«. وأردف قبــان بخصــوص وقائــع القضيــة: »الدافــع للجريمــة دافــع دنيــئ وهــو ســرقة الأمــوال. فــي بعــض 
المجتمعــات جريمــة الاعــدام ضروريــة لمنــع الأقــارب مــن الأخــذ بالثــأر. ولا بــد مــن الاشــارة الــى أن عــدم تنفيــذ عقوبــة 
الاعــدام خــال الســنوات الماضيــة هــو قــرار سياســي وليــس علــى القاضــي الا أن يطبــق القانــون«. وتاليــا، يكــون ممثــل 
النيابــة العامــة قــد عبــر بوضــوح عــن رأي مناصــر لعقوبــة الاعــدام، مــن خــال افتــراض شــيوع ثقافــة الثــأر، مــن دون 
أي معطــى واقعــي يثبــت ذلــك. وإذ حصــل هــذا التصريــح بحضــور نائــب ووزيــر عــدل ســابق حضــرا لدعــوة القضــاء 
الــى اســتبعاد عقوبــة الإعــدام، بــدا القاضــي وكأنــه يعيــد الكــرة الــى ملعــب السياســيين متنكــرا لأي ســلطة تقديريــة تخولــه 

الابتع�ـاد ع�ـن النط�ـق بأح�ـكام اع�ـدام.

مرافعات المحامين: العدالة تتكلم باسم المصلحة العامة
فــي هــذا المجــال، نلحــظ أن المحامييــن اللبنانييــن عيــا وعاشــور تنــاولا وقائــع القضيــة وأبعادهــا القانونيــة، فيمــا تــرك 

للنقيــبSUR  اس�ـتعراض المب�ـادئ الت�ـي توج�ـب اس�ـتبعاد عقوب�ـة الاع�ـدام.

وفــي معــرض توزيــع الأدوار هــذا، تولــت المحاميــة عيــا ســرد طبيعــة الوضــع العائلــي والشــخصي للمتهــم وتطرقــت 
الــى تعــرض المتهــم للتعذيــب أثنــاء التحقيــق وانتقــدت ســرعة البــت بالقــرار المميــز أمــام المحكمــة الحاليــة والصــادر 
عــن محكمــة جنايــات الجنــوب. كذلــك اســتندت علــى عــدم وجــود أي ســوابق اجراميــة للمتهــم وأنــه حاليــا حســن الســلوك 
فــي الســجن ويعمــل فــي مشــغل للنجــارة. كمــا أبــرزت مســتندا يفيــد أنــه مصــاب بعــوارض توتــر مــا بعــد الصدمــة مــع 
احســاس عميــق بالذنــب. وقــد تلاهــا فــي المرافعــة المحامــي عاشــور, الــذي ركــز علــى الشــق القانونــي للقضيــة اذ انطلــق 
مــن عــدم توافــر مــا يثبــت عنصــر القتــل العمــد المتمثــل بالهــدوء والرويــة والتخطيــط المســبق علــى الجــرم. فلــم يتــم 
وفــق عاشــور وضــع خطــة للجريمــة أو اعــداد وســائل التنفيــذ مســبقا، وأن الظــروف التــي حصلــت فيهــا الجريمــة ومــا 
ســبقها ومــا بعدهــا يدحــض العمــد ولا ســيما لجهــة انتفــاء أي علاقــة أو عــداوة ســابقة بيــن المتهــم وبيــن المغــدور. وشــدد 
عاشــور علــى ظــروف المتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وعلــى صغــر ســنه وكونــه عــاش طفولــة قاســية بســبب أطبــاع 

وال�ـده ال�ـذي أخرج�ـه م�ـن المدرس�ـة وأجب�ـره عل�ـى العم�ـل ف�ـي س�ـن العاش�ـرة.

امــا بيــت القصيــد فقــد تجســد فــي مرافعــة النقيــب Pierre Olivier Sur الــذي ارتكــز علــى القانــون الطبيعــي الــذي 
اعتبــره »اســمى مــن باقــي القوانيــن ولحــظ ان الحيــاة هبــة ولا يحــق لأحــد ســلبها«. ولفــت الــى »أن الاحصــاءات فــي 
ــم  ــذه الجرائ ــان عــدد ه ــى العكــس، ف ــل عل ــم ب ــي نســبة الجرائ ــدا ف ــت تزاي ــم تثب ــة الاعــدام ل ــي ألغــت عقوب ــدول الت ال
ــكل  ــم يش ــدام ل ــم بالاع ــى المته ــم عل ــال ان يحك ــيما ان احتم ــة ولا س ــة فعال ــس عقوب ــدام لي ــت أن الاع ــا يثب ــع مم تراج
رادعــا للمتهــم لارتــكاب الجريمــة«. امــا لجهــة القانــون الدولــي، فقــد أشــار المحامي Surالــى الاعــان العالمــي لحقــوق 
الانســان الــذي كرســته مقدمــة الدســتور اللبنانــي علــى أثــر تعديــل 1990 والــذي يمنــع فــي متنــه اللجــوء الــى أي وســيلة 
تعذيــب أو وســيلة مذلــة محطــة للانســان والاعــدام هــو مــن هــذا القبيــل. وخلــص فــي هــذا الإطــار الــى أن المــادة الثانيــة 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة التــي تفضــي الــى اعتبــار مقدمــة الدســتور اللبنانــي والمواثيــق الدوليــة أولــى 
مــن احــكام القانــون العــادي. كمــا أثــار الاخــال فــي المســاواة مــا بيــن المتهميــن، مســتندا بذلــك علــى اســتبعاد عقوبــة 
ــا  ــري. ف ــق الحري ــس رفي ــة الرئي ــان لمحاكمــة قتل ــة الخاصــة بلبن ــي أنشــأت المحكمــة الدولي ــة الت ــي الاتفاقي الإعــدام ف
يعقــل حســب SUR أن تســتبعد هــذه العقوبــة عــن قتلــة الرئيــس رفيــق الحريــري الذيــن ارتكبــوا جريمــة منظمــة عــن 
ســابق الاصرار والرصــد والتصميــم فيمــا تطبــق بحــق قاتــل بائــس ارتكــب جريمــة عاديــة، تحــت ظــروف شــخصية 

صعب�ـة، بائ�ـس وحي�ـد لي�ـس ل�ـه أح�ـد ولا يمل�ـك ش�ـيئا.
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وقــد حــرص SUR خــال مرافعتــه علــى حــث القضــاة علــى أداء دورهــم فــي صــون النظــام العــام واعــاء المصلحــة 
ــة: فمــع تفهمــه الكامــل لمطالــب أهــل الضحيــة، أصــر  العامــة، واعــادة ترتيــب المبــادئ الحقوقيــة ضمــن إطــار العدال
علــى تذكيــر القضــاة أنهــم يمثلــون المصلحــة العامــة بمعناهــا الواســع وليــس فقــط أهــل الضحيــة. وقــد شــدد SUR علــى 
شــرف الدفــاع ضــد عقوبــة الإعــدام، الأمــر الــذي أعطــى المرافعــة بعدهــا الحقوقــي والمبدئــي فــي هــذا الســياق. »ليــس 
هنــاك شــرف أهــم مــن شــرف الدفــاع ضــد عقوبــة الاعــدام، شــرف الاقتــداء بالمبــادئ الأســمى التــي تجعــل مــن العدالــة 
كعمــل اجتماعــي يهــدف الــى اعــاء المصلحــة العامــة وليــس كأداة ثأريــة«. وقــد توجــه الــى القضــاة قائــا: »الســادة 
ــان,  ــرون بلبن ــن يم ــاء الذي ــال والنس ــم الرج ــه، باس ــع كل ــم المجتم ــن باس ــة, ولك ــم الضحي ــا باس ــتم هن ــم لس القضــاة، أنت
أكانــوا نافذيــن أم بائســين«. وأنهــى مرافعتــه بدعوتهــم »ليكونــوا ســباقين، قبــل المشــرع وقبــل القــرار السياســي، ليقولــوا 

لأولادهـم� ل��دى الغ��اء عقوب��ة الاع��دام فـي� ي��وم م��ن الأي��ام، انهـم� ل��م يس��بق له��م أن حكم��وا بان��زال عقوب��ة الاع��دام«. 

ما بين الجاني وأهل الضحية

ــم.  ــاع او المته ــة تجــاه وكلاء الدف ــل عدواني ــن أي ردة فع ــدوء، مجــرد م ــة به ــي المحكم ــة ف اتســم تواجــد أهــل الضحي
وكان ابنــه مــازن النتــوت ســلمّ لنقيــب محامــي باريــس عنــد دخولــه القاعــة صــورة للمجنــي عليــه. وقــد أشــار محاميــا 
أهــل الضحيــة فــي مرافعتيهمــا علــى حصــول القتــل ببــرودة متناهيــة وعمــدا، وأن المتهــم قــد ارتــاد مكانــا للدعــارة بعــد 
ــى  ــد الاســتماع ال ــا. وبع ــون دولارا أميركي ــم بتســديد عشــرين ملي ــزام المته ــة بإل ــى المطالب ــا إل ــورا، وانتهي ــة ف الجريم
ــارق  ــال »أن الس ــن دون أي انفع ــدوء وم ــة وه ــال برصان ــكلام فق ــه ال ــي علي ــن المجن ــي إب ــاث، أعط ــات الث المرافع
ــت  ــا كان ــذ لم ــزال تنف ــة لا ت ــت العقوب ــو كان ــة؟«. وأضــاف: » ل ــل لأهــل الضحي ــرد القات ــاذا ي ــا ســرق ولكــن م ــرد م ي
الجريمــة قــد ارتكبــت«. وردا علــى ذلــك، أعطــي الــكلام مجــددا للنقيــب Sur الــذي تفهــم موقــف إبــن الضحيــة 
مكــررا أن »علــى القاضــي أن يتجــاوز المصالــح الخاصــة ليرتقــي الــى المصلحــة العامــة والقيــم الانســانية« خاتمــا أن 
»الإنســانية ســيأتي يــوم وتنظــر فيــه الــى عقوبــة الاعــدام علــى أنهــا عقوبــة مــن زمــن بائــد«. وقبــل اختتــام الجلســة، 
�ـة . �ـاً الش�ـفقة والرحم �ـل طالب �ـن أه�ـل القتي �ـذار م �ـى بالإعت �ـه، فاكتف �ـا يطلب �ـرة أخ�ـرى عم �ـم م �ـة المته �ـس الغرف س�ـأل رئي
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ً  محاولة أولى لإلغاء عقوبة الإعدام قضائيا
قراءة هادئة لقرار التمييز الصادر في 2014-7-1 420

لمى كرامة

ــد  ــي محم ــه الصيرف ــارس لقتل ــر الف ــيد ناص ــدام للس ــى بالإع ــاً قض ــة التمييز421حكم ــدرت محكم ــي 1-7-2014 أص ف
الناتــوت فــي صيــدا. وكان قــد ترافــع فــي هــذه القضية كل مــن نقيــب محامــي باريــس Pierre Olivier Sud والمحاميين 
زيــاد عاشــور ولينــا العيّــا مــن جمعيــة عــدل ورحمــة. وبنتيجــة ذلــك، أخــذت القضيــة طابعــاً عامــاً، بحيــث بــدا ســريعاً 
أن الهــدف مــن ترافــع النقيــب الفرنســي تجــاوز مســألة الدفــاع عــن ناصــر الفــارس، لتبلــغ حــد المطالبــة باتخــاذ قــرار 
قضائــي مبدئــي باســتبعاد عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان. ورغــم أن القــرار لــم يســتجب لطموحــات الدفــاع، إلا أن تأثيــره بــدا 
واضحــاً فــي مجاليــن إثنيــن: الأول مــن خــال الــرأي المخالــف للمستشــارة غــادة عــون عبــرت فيــه عــن ضــرورة إلغــاء 
ــة المحكمــة  ــة وحقــوق الإنســان، والثانــي مــن خــال اضطــرار أكثري ــة الإعــدام لتعارضهــا مــع المواثيــق الدولي عقوب
لتعليــل موقفهــا بشــأن وظيفــة العقوبــة ومــدى توافــر الأســباب الموجبــة بإســهاب، وهــو تعليــل مــا كان ليطــوره لــو لــم 
تعــط هــذه القضيــة البعــد العــام والإســتراتيجي المذكــور. ونظــراً لأهميــة هــذه الخطــوة والجدليــة التــي شــكّلها الحكــم، 
ــة مشــابهة وأســباب  ــة علــى ضــوء تجــارب عالمي ــة للخطــوة الحاصل ــة هادئ ــم قــراءة نقدي ــه مــن المجــدي تقدي نــرى أن

نجاحهــا أو قصورهــا فــي هــز قناعــات أعضــاء المحكمــة، وذلــك مــن بــاب التفكيــر بإمكانيــات تطويرهــا. 

هل شكلت هذه الحالة مدخلاً ملائماً لبدء التقاضي الهادف الى إلغاء عقوبة الإعدام؟ 

يرتكــز التقاضــي الهــادف الــى تقديــم دعــوى مــن قبــل منظمــة أو فــرد كجــزء مــن خطــة لتحقيــق تغييــر قانونــي واســع 
ــة التــي  ــاً مــا يولــي الناشــطون أو المحامــون أهميــة كبــرى لعمليــة اختيــار الحال النطــاق مــن خــال القضــاء422. وغالب
تكــون الأكثــر ملاءمــة لتمثيــل القضيــة وتحســيس القاضــي والــرأي العــام علــى أهميــة التدخــل لتغييــر القواعــد الســائدة. 

ــا  ــاً، يجــدر التســاؤل هن ــاً ومعدم ــاج، ولا ســيما إذا كان أجنبي ــة لأي محت ــم المســاعدة القانوني ــة تقدي ومــع التســليم بأهمي
حــول مــدى ملاءمــة اختيــار هــذه الحالــة بالــذات كبدايــة للتقاضــي الهــادف الــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن خــال القضاء. 
فمــن الصحيــح أن المتهــم يتمتــع بالصفــات التــي قــد تــؤدي إلــى تخفيــف العقوبــة والتعاطــف معــه، ومنهــا صغــر ســنه، 
وظروفــه الاجتماعيــة الصعبــة وعــدم وجــود أي إســباقيات بحقــه وســلوكه الحســن فــي الســجن. إلا أنــه بالرغــم مــن هــذه 
»الصفــات« المهمــة طبعــاً، ترشــح القضيــة عــن خصائــص أخــرى قــد تقــوّض إمكانيــات تعاطــف الــرأي العــام اللبنانــي 
مــع حالتــه. فهــو ســوري الجنســية، قتــل صرّافــاً لبنانيــاً مــن عائلــة معروفــة وميســورة بهــدف ســرقته وطعنــه 11 طعنــة 
اطلــع عليهــا الــرأي العــام علــى موقــع »youtube« ، وهــو يحاكــم فــي ظــروف اجتماعيــة يســودها رهــاب اجتماعــي 
إزاء تكاثــر أعــداد اللاجئيــن الســوريين الــى حــد يقــارب »رهــاب الأجانــب« أو الـــ »Xenophobia«. وهــو فضــاً عــن 
ذلــك، عمــد مباشــرة بعــد قتــل الشــخص المذكــور الــى ممارســة الجنــس مــع امرأتيــن تعمــان فــي الدعــارة قبلمــا يســعى 

الــى الفــرار خــارج لبنــان. 

420 -    نشر في المفكرة القانونية،العدد 19، تموز 2014.
421 -   الغرفة السادسة الجزائية وهي تتألف من القضاة جوزيف سماحة رئيسا وغادة عون وصبوح سليمان مستشارين.

422 -  لمــى كرامــة، »قضايــا تبحــث عــن محاميــن، المحامــون المناصــرون للقضايــا الاجتماعيــة فــي لبنــان، دراســة أوليــة لعالــم مهنــي هامشــي«، 
المفكــرة القانونيــة 2014 )التقريــر الكامــل فــي طــور النشــر(
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وكان ربمــا مــن المفيــد التقاضــي ضــد هــذه العوامــل أو بعضهــا كأن يتــم ذلــك فــي قضيــة تتصــل بحقــوق الأجانــب أو 
بــالآراء المســبقة ضدهــم، أو فــي قضيــة تتصــل بالأخــاق العامــة لمناقشــة الآراء المســبقة المتصلــة بممارســة الجنــس 
خــارج الإطــار التقليــدي أو المبــاح )الــزواج(: أمــا أن اســتخدام هــذه القضيــة كمدخــل لإلغــاء عقوبــة الإعــدام فهــي مســألة 
قــد تكــون فــي غايــة الصعوبــة. ويخشــى، فــي ظــل العوامــل الســلبية تلــك، أن يــؤدي التوجــه الــى الــرأي العــام الــى عكــس 
مــا يرغــب بــه الدفــاع، وتحديــداً الــى تعزيــز القناعــة بعقوبــة الإعــدام ومعــه تعزيــز الآراء المســبقة ضــد الأجانــب )الــذي 
يظهــرون جــد خطريــن وقتلــة( والأعمــال المخلــة بــالآداب العامــة )الرذيلــة التــي تبــرر القتــل(، بــدل تحســيس الــرأي 

العــام الــى مخاطــر هــذه العقوبــة وطابعهــا غيــر الإنســاني. 

في النقص في مقاربة الوضع النفسي والاجتماعي للمتهم

ــدان  ــي بل ــا مــع مرافعــات أخــرى قدمــت ف ــم ومقارنتهم ــاع والحك ــراءة الدف ــد آخــر، مــن المجــدي إعــادة ق ــى صعي عل
ــا ضــد الإعــدام.  ــة العلي ــام المحكم ــدة قدمــت أم ــا عدي ــث قضاي ــات المتحــدة حي ــل الولاي أخــرى، مث

ــة المحكمــة غيــاب أي ســبب تخفيفــي فــي وقائــع القضيــة،  وقــد ظهــر ضعــف هــذه المقاربــة مــن خــال إعــان أكثري
بعدمــا تــم التركيــز علــى واقعــة ذهــاب المتهــم إلــى الكباريــه مباشــرة بعــد الجريمــة، مــا يثبــت خطورتــه »ويجــرده مــن 
ــه ذلــك »بالرذيلــة«. وقــد  ــاً فعل أدنــى المشــاعر الإنســانية«، فامتــأ الحكــم بمواقــف قيميــة فــي هــذا المجــال423، واصف
كان مــن المهــم علــى ضــوء ذلــك لــو عمــل الدفــاع علــى تفســير الأبعــاد النفســية لتوجــه المجــرم إلــى الكباريــه فــي إثــر 
جريمتــه بــدلاً مــن تفــادي الخــوض فــي ذلــك. فلــزوم الصمــت هنــا أتــاح للقاضــي أن يبقــى علــى مواقفــه القيميــة بهــذا 
الخصــوص، والــى حــد كبيــر الــى تجــاوز الأســئلة المتصلــة بعقوبــة الإعــدام. فمــاذا يعنــي أن يقصــد شــخص كابريــه 
ــع  ــد عــن موق ــى مــكان بعي ــى الهــرب ال ــدل العمــل عل ــه ب ــل شــخص وســرقة أموال ــد قت ــس مباشــرة بع لممارســة الجن
الجريمــة؟ ومــا هــي الإضــاءات التــي نســتمدها مــن هــذا الفعــل حــول الوضــع النفســي للمتهــم أو حــول نياتــه أو حــول 

مــدى توافــر عنصــر العمــد فــي القتــل؟ 

ــائدة  ــرة الس ــض النظ ــة لنق ــي ضروري ــة، وه ــر للقضي ــنه« أكث ــن »أنس ــون تؤم ــية للقان ــة والنفس ــة الاجتماعي فالمقارب
للشــخص المجــرم والآراء المســبقة التــي تصــوره علــى أنــه شــر مطلــق يجــب التخلــص منــه. كمــا مــن شــأنها حكمــاً 
أن تشــكل فــي حــال تعميقهــا وتوضيحهــا مدخــاً للقاضــي لإظهــار نســبية مســؤوليته وتاليــاً عــدم ملاءمــة إنــزال عقوبــة 
مطلقــة بحقــه. وبالطبــع، لا تــؤول هــذه العوامــل الــى تبرئــة المتهــم أو التخفيــف مــن بشــاعة الجريمــة المرتكبــة، ولكنهــا 
توفــر للقضــاة أبعــاداً ضروريــة كــي يحــددوا العقوبــة علــى ضــوء مجمــل أبعــاد القضيــة، مــن دون الاكتفــاء بأبعادهــا 
الظاهــرة424. فالهــدف هنــا هــو وضــع حيــاة المتهــم فــي إطــار أوســع والوصــول إلــى فهــم كيفيــة تأثيــر تجاربــه الحياتيــة 
ــار، أي  ــن الاعتب ــة بعي ــى ضــرورة أخــذ هــذه الخلفي ــد مــن الدراســات425 ركــزت عل ــه، خاصــة أن العدي والنفســية علي
طفولتــه وظــروف حياتــه، حيــث برهــن عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع أن مــن عانــى طفولــة صعبــة أو مكبوتــة هــو أكثــر 
ــم  ــم وظروفه ــا محيطه ــن ضحاي ــؤلاء المجرمي ــون ه ــن ك ــد ع ــدث العدي ــة، فتح ــول الإجرامي ــي المي ــة لأن ينم عرض
الصعبــة، حتــى ذهــب أحــد الباحثيــن للحديــث عــن ضــرورة وضــع هــذه الظــروف كمعيــار أساســي للأســباب المخففــة 

423 -  راجع مقال ع. مروة المذكور سابقا
424 -  Craig Haney, Symposium,Social Context of Capital Murder: Social Histories and the Logic of 
Mitigation, 35 SantaClaraL. Rev. 547 (1995). Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/
vol35/iss2/7

425 -  المرجع السابق
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The Rotten Social Background De�(426 «لعقوبـ�ة الإعـ�دام، مشـ�يراً إليهـ�ا »بالظـ�روف الاجتماعيـ�ة الفاسـ�دة«
fense(.  وإن أخ��ذ المحكمةــ به��ذه المعاييــر هوــ نظ��رة للمتهمــ ليســ فق��ط كمرتك��ب لجريمــة فــي يوــم م��ن حياتهــ، بــل 
كمــن تعــرّض لظلــم وضغــوط اجتماعيــة أدت الــى تقييــد إرادتــه وتشويشــها وجعلــت بالضــرورة مســؤوليته نســبية427.

خطورة الجرم بمعزل عن السياق اللبناني 

ــة لخطــورة الجــرم  ــاب أي مقارب ــة الوضــع الاجتماعــي والنفســي للمتهــم، يســجل أيضــاً غي ــاب مقارب ــى غي ــة إل إضاف
علــى ضــوء الظــروف الاجتماعيــة الســائدة فــي لبنــان. فقــد ركّــز المحامــون اللبنانيــون علــى ســرد المعطيــات الواقعيــة 
والقانونيــة الخاصــة بالجريمــة وتولــى مــن بعدهمــا النقيــب الفرنســي مهمــة مناقشــة مــدى ملاءمــة عقوبــة الإعــدام مــن 
الناحيــة المبدئيــة، الفلســفية والقانونيــة. وتبعــاً لذلــك، ومــا عــدا تذكيــر هــذا الأخيــر بــأن نظــام محكمــة الحريــري اســتبعد 
عقوبــة الإعــدام عمــا يعــد أحــد أخطــر الجرائــم فــي لبنــان، لــم يتطــرق أي مــن محامــي الدفــاع إلــى التفــاوت الحاصــل فــي 
السياســة العقابيــة فــي لبنــان: فكيــف يعقــل أن يكــون قــد صــدرت قوانيــن عفــو عــام، أعفــت عــن مجرميــن ضد الإنســانية، 
ــادئ المســؤولية  ــة مــن جهــة، والتمســك فــي أعمــال مب وأن يعــم جــو واســع مــن اللامســاءلة فــي مجمــل أرجــاء الدول
والعقوبــة المطلقــة علــى حفنــة مــن الأشــخاص البائســين المعدميــن مــن جهــة أخــرى؟ ثــم، كيــف تقيــم خطــورة الجريمــة 
فــي ظــل ظــروف باتــت فيهــا التفجيــرات الإرهابيــة الآيلــة الــى حصــد أكبــر عــدد مــن المدنييــن فــي يوميــات اللبنانييــن؟ 

وماذا بشأن مساهمة نقيب محامي باريس في المرافعة؟

وإزاء ذلــك، مــن المجــدي التفكيــر فــي مــدى صوابيــة قــدوم النقيــب الفرنســي للمرافعــة فــي هــذه القضيــة بالــذات. فبالرغم 
مــن كــون هــذه الخطــوة مهمــة ولافتــة مــن حيــث المبــدأ، وخصوصــاً لجهــة لفــت الأنظــار إلــى القضيــة، فإنــه يجــدر 
التســاؤل فــي مــا إذا كانــت قــد أدت إلــى مفعــول عكســي، فــي هــذه القضيــة التــي ربمــا ليســت الأنســب لإطــاق النقــاش 
حــول عقوبــة الإعــدام. وهــذا مــا يؤشــر اليــه ربمــا قــول رئيــس المحكمــة خــال الجلســة أن القضيــة »أعطيــت أكثــر مــن 

حجمهــا«. 

ختامــاً، مــن الضــروري التذكيــر بــأن النجــاح فــي التقاضــي الهــادف لا يكــون فقــط مــن خــال الحصــول علــى حكــم 
إيجابــي428. فحتــى فــي حــال خســارة القضيــة، يمكــن اســتثمارها بهــدف خلــق خطــاب عــام للمطالبــة بإلغــاء العقوبــة، 
ــا  ــذا م ــي. وه ــي وحقيق ــال واقع ــن خــال إعطــاء مث ــك م ــا، وذل ــر م ــر أم ــام حــول وجــوب تغيي ــرأي الع ــة ال أو توعي
شــهدناه مثــاً مــع قضيــة رولا يعقــوب، حيــث شــكل القــرار بمنــع محاكمــة زوجهــا فــي جريمــة قتلهــا مناســبة للناشــطين 
والمطالبيــن بإقــرار قانــون لحمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري لكســب تأييــد شــعبي أكبــر. وبالطبــع، مــن شــأن الــرأي 

المخالــف للمستشــارة غــادة عــون أن يشــكل علامــة فارقــة علــى طريــق إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

426 -  Delgado Richard, “Rotten Social Background”: Should the Criminal Law Recognize a Defense of 
Severe Environmental Deprivation? (1985). Law & Inequality, Vol. 3, (1985). Available at: http://ssrn.
com/abstract=2111695
427 -  Kirchmeier Jeffery L., A Tear in the Eye of the Law: Mitigating Factors and the Progression Toward 
a Disease Theory of Criminal Justice. Oregon Law Review, Vol. 83, 2004. Available at: http://ssrn.com/
abstract=914180
428 -  Depoorter, Ben, The Upside of Losing, Columbia Law Review, Vol. 113, p 817, 2013; UC Hastings 
Research Paper No. 37. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263498
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نزار صاغية

ــاه  ــن اي ــة، مطالبي ــى مجلــس شــورى الدول ــن إل ــدم عــدد مــن الشــخصيات السياســية430 بمراجعتي ــول 2014، تق فــي أيل
ــا يشــبه  ــرض م ــا بف ــب والاســتدانة، وتالي ــرض الضرائ ــام وف ــال الع ــى إدارة الم ــة للإشــراف عل ــة قضائي بتشــكيل هيئ
الحراســة القضائيــة علــى الدولــة431. وقــد اســتندت هاتــان المراجعتــان علــى تقاعــس الســلطات الحاكمــة عن القيــام بواجب 
دســتوري وطنــي منــذ قرابــة عشــر ســنوات وهــو اقــرار موازنــات عامــة ســنوية، وعلــى اســتمرار هــذه الســلطات بالعمل 
بقانــون موازنــة يعــود لســنة 2005، مــع اضافــات هائلــة يتخذونهــا بقوانيــن وقــرارات منفصلــة. وتوضــح المراجعتــان 
أن صلاحيــة هــذا القانــون قــد انتهــت دســتوريا منــذ 2006-2-1 وأن كل عمليــات الجبايــة والانفــاق والاســتدانة الجاريــة 
منــذ ذلــك الحيــن والتــي بلغــت قيمتهــا مليــارات الــدولارات هــي غيــر شــرعية. ومــن هــذه المنطلقــات، طلــب المســتدعون 
مــن القضــاء، الــذي وصفــوه بالمــاذ الوحيــد والأخيــر، التدخــل لوضــع حــد لهــذا الواقــع الشــاذ والمتمــادي بمــا لــه مــن 
انعكاســات علــى وظائــف الدولــة الحيويــة والنظــام السياســي ككل. وقــد غمــز هــؤلاء أن مــن شــأن اســتمرار التســيب فــي 
المــال العــام أن يــؤدي الــى ترســيخ نظــام الزعمــاء علــى حســاب مــا تبقــى مــن المواطنــة ومــن نظــام ديمقراطــي. وتبعــا 
ــه، فــي  ــة( ومقتضيات ــة الدســتورية )الجمهوري ــد ترســيخ مفهــوم الدول ــاذي يعي ــوا القضــاء باتخــاذ قــرار انق ــك، طالب لذل

مواجهــة وضــع يــؤدي عمليــا الــى حصــر الحيــاة العامــة فــي أيــادي حفنــة مــن الأشــخاص.        

ومهمــا تكــن نتائــج هاتيــن المراجعتيــن، فــان تقديمهمــا مــن قبــل سياســيين فــي هــذا التوقيــت يبقــى بالــغ الأهميــة. فهــو 
يضــيء مجــددا علــى أهميــة القضــاء كمنبــر لإبــراز القضايــا الاجتماعيــة بمــا فيهــا القضايــا ذات الأبعــاد السياســية. والــى 
ذلــك، هــو يشــكل دعــوة الــى الــرأي العــام والــى القضــاء لتعميــق التفكيــر بمــا ينُتظــر أو يتُوقّــع مــن الوظيفــة القضائيــة 

فــي الظــروف الاجتماعيــة والسياســية الحاضــرة.    

القضاء كمنبر

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا الــذي دفــع شــخصيات سياســية الــى طــرح مســألة حيويــة مزمنــة كهــذه مــن 
خــال القضــاء؟ لمــاذا آثــرت هــذه الشــخصيات اللجــوء الــى القضــاء الــذي قلمــا خبرتــه علــى مجمــل وســائلهم السياســية 
ــذه  ــن ه ــى أي م ــوء ال ــل اللج ــر قب ــاذ الأخي ــه بالم ــود، فوصفت ــوال عق ــتخدامها ط ــى اس ــت عل ــي دأب ــة الت والاعلامي
الوســائل؟ ففيمــا شــهد التقاضــي الهــادف الــى وقــف ممارســة معينــة أو تكريــس حــق معيــن )أو مــا بــات يســمى بالتقاضــي 
ــة تعانــي  ــات اجتماعي ــان، فهــو بقــي حتــى الآن محصــورا فــي فئ ــرة فــي لبن الاســتراتيجي( تقدمــا فــي الســنوات الأخي
ــس  ــن مجل ــرار م ــزاع ق ــي انت ــي 4-3-2014 ف ــد نجحــوا ف ــن ق ــن. وكان ذوو المفقودي ــش اجتماعيي ــن أو تهمي ــن غب م

429 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 22، تشرين الأول 2014
يمكن الاطلاع على ترجمة للمقال إلى الإنكليزية على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية:

Redeeming Public Policy in Lebanon: Putting the Republic on Trial
وقد رد مجلس شورى الدولة شكلا لانتفاء مصلحة مقدمي المراجعة بتاريخ 2016-1-12.

430 -    المراجعــة الأولــى تقــدم كلا مــن رئيــس المجلــس النيابــي الســابق حســين الحســيني، والوزيــر الســابق اليــاس ســابا والنائــب غســان مخيبــر، 
والمراجعــة الثانيــة تقــدم بهــا كلا مــن الوزيــر الســابق شــربل نحــاس، والنائــب الســابق نجــاح واكيــم والســيدة غــادة اليافــي. والمراجعتــان متطابقتــان. 
431 -    ومــن الطلبــات الأخــرى، إبطــال قــرار مجلــس الــوزراء تاريــخ 24 تمــوز 2014 الــذي هــدف إلــى تأميــن الاعتمــادات المطلوبــة للرواتــب 

والأجــور وملحقاتهــا مــن احتياطــي الموازنــة العامــة علــى خلفيــة أن هــذا القــرار اســتند الــى موازنــة انتهــى العمــل بهــا. 
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شــورى الدولــة بتكريــس حقهــم بمعرفــة مصائــر المفقوديــن كحــق طبيعــي لا يقبــل أي اســتثناء أو انتقــاص432. أمــا أن 
تلجــأ شــخصيات سياســية اليــوم الــى أشــكال مشــابهة مــن التقاضــي، فذلــك أمــر يســترعي انتباهــا مضاعفــا لمــا لــه مــن 
مؤشــرات علــى ضيــق المســاحة السياســية أو عقمهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يزيــد مــن الطابــع الملــح للأســئلة المطروحــة 

فــي هــذا المــكان. وهــذا مــا ســأحاول مناقشــته هنــا مــن خــال تقديــم عــدد مــن الإجابــات الممكنــة: 

ــى القضــاء كمرجــع طبيعــي. فمــن  الإجابــة الأولــى: أن موضــوع النــزاع يفــرض علــى مقدمــي المراجعــة اللجــوء إل
البديهــي أمــام حجــم المخالفــة أن يصــرّ هــؤلاء علــى أن يصــوروا خلافهــم مــع الســلطة الحاكمــة، علــى أنــه قبــل كل 
شــيء خــاف دســتوري قانونــي، وأن المواجهــة التــي هــم بصددهــا ليســت بحــال مــن الأحــوال منازلــة سياســية، إنمــا 
ــة والمواطنيــن ضــد ســلطة متهمــة  ــى حقــوق الدول ــوم بهــا مســؤولون حريصــون عل ــى ممانعــة يق هــي بالدرجــة الأول
بالفســاد والاعتــداء علــى أســس الدولــة ومقوماتهــا بشــكل منهجــي، وعلــى نحــو لــم يعــد مــن الممكــن معــه الاســتمرار 
ــة والمناقشــة أو الانتظــار. ولتبيــان ذلــك، حرصــت المراجعــة علــى وضــع القــرار المطعــون فيــه  فــي أعمــال المجامل
فــي إطــار أوســع. فهــو ليــس قــرارا منعــزلا مخالفــا للقوانيــن والدســتور وحســب، بــل »هــو نتيجــة حتميــة لسلســلة مــن 
ــة، )التــي( مــا كان مــن الممكــن ولا مــن المبــرر صــدوره دونهــا، والتــي شــكلت،  ــر القانوني القــرارات والمراســيم غي
ــس  ــل الأس ــعى لتعطي ــة، يس ــج باطل ــا بحج ــا ومغلف ــدا، وإن ضمني ــا وأكي ــرارا ثابت ــم ق ــا يترج ــا منهجي ــا، عم بمجمله
الدســتورية والقانونيــة لإدارة المــال العــام« فــي اتجــاه »تقويــض الانتظــام العــام واســتباحة الأمــوال العامــة« )العبــارات 
بيــن قوســين مأخــوذة حرفيــا مــن المراجعــة(. لا بــل ذهــب مقدمــو المراجعــة الــى القــول بــأن تعطيــل الموازنــة لعقــد مــن 
الزمــن يشــكل احــدى الآليــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام الحالــي وإحــدى النتائــج التــي يــؤول اليهــا. ف«هــذه 
الآليــة تفتــرض حكمــاً عــدم وجــود أي قيــد مســبق وأيــة رقابــة لاحقــة علــى اســتخدام المــال العــام. الموازنــة، بوصفهــا 

قيــدا مســبقا، والحســابات المدققــة للماليــة العامــة، بوصفهــا أداة الرقابــة اللاحقــة، همــا بالتحديــد مــا يجــري إلغــاؤه«.

وتبيانــا لذلــك، أســهبت المراجعــة فــي تفصيــل جميــع مــواد الدســتور والقوانيــن التــي تــم خرقهــا طــوال عقــد كامــل ولا 
ســيما لجهــة ســنوية الموازنــة، مذكــرة أن قانــون موازنــة 2005 )الموازنــة الأخيــرة( انتهــى مفعولــه ابتــداء مــن 2-1-
ــات  ــة التقني ــي تعري ــا أســهبت ف ــر شــرعية. كم ــة وغي ــي باطل ــه ه ــتند الي ــي اســتندت وتس ــال الت 2006 وأن كل الأعم
القانونيــة المســتخدمة للتحايــل علــى القانــون وفــي فضحهــا، وفــي مقدمهــا ســوء اســتعمال متمــاد للقاعــدة الإثنــي عشــرية، 
أي القاعــدة التــي تســمح للحكومــة بتطبيــق موازنــة الســنة المنتهيــة علــى الســنة اللاحقــة فــي حــال تأخــر اقــرار الموازنــة 
الخاصــة بهــا وبانتظــار ذلــك. ففيمــا يســمح الدســتور باللجــوء الــى هــذه القاعــدة فقــط خــال الشــهر الأول مــن الســنة 
اللاحقــة )وبمــا يعنينــا اذا شــهر كانــون الثانــي 2006(، فــإن الحكومــات المتعاقبــة عمــدت الــى تطبيقهــا منــذ ذلــك الحيــن 
حتــى تاريخــه. فضــا عــن ذلــك، أســهبت المراجعــة فــي تبيــان المخاطــر الناتجــة عــن ذلــك، بالأرقــام )حجــم الإنفــاق 

والجبايــة غيــر الشــرعيين(. 

وختاما على هذا الصعيد، تجدر الاشارة الى أمرين إضافيين يعززان ما تقدم: 

الأول، أن المراجعــة تجاهلــت تمامــا التشــخيص التقليــدي الــذي يصــف النظــام السياســي فــي لبنــان بأنــه »نظــام طائفــي«، 
واصفــة ايــاه بأنــه نظــام زعمــاء. ففيمــا يحتمــل القــول بوجــود نظــام طائفــي أن المحاصصة هــي محاصصة بيــن مجموعات 
اجتماعيــة تؤلــف النســيج الاجتماعــي ممــا يــؤدي عمليــا الــى تعميــم المســؤولية وتاليــا الــى تجهيــل الفاعــل، فــان وصــف 

النظــام علــى أنــه نظــام زعمــاء يعيــد تظهيــر المخالفــة علــى أنهــا عمليــة ســطو علــى الدولــة مــن بعــض هــؤلاء. 

432 -    غيدة فرنجية، شورى الدولة يكرس حقا طبيعيا لذوي المفقودين بالمعرفة، المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014. 
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والثانــي، أن المراجعــة ســعت إلــى الربــط بيــن مســألة الموازنــة وتطــور نظــام الزعمــاء. فأتــى انعــدام الموازنــة كدليــل 
علــى انعــدام الدولــة. وهــذا مــا نقــرؤه فــي مطالعــة شــربل نجــاس التــي قدمهــا فــي نقابــة المحاميــن فــي 2014-10-15: 
»ورثنــا عــن الدولــة المنتدبــة المســتعمرة دســتورا برلمانيــا منســوخا عــن دســتورها، أوكل إلــى »ممثلــي الشــعب« مهمــة 
منــح الســلطة الإجرائيــة صلاحيــة الإنفــاق والجبايــة والاســتدانة، ســنة فســنة، بعــد مراقبــة حســابات الســنوات الســابقة 
والموافقــة عليهــا. تــدرّج أداء هــذه المهمــة تراجعــا بمــوازاة تراجــع انتظــام الدولــة. حتــى أيــام الحــرب، كان لدينــا دولــة، 
ــة، وكان  ــبه دول ــا ش ــورية، كان لدين ــة الس ــة الوصاي ــال مرحل ــابات. خ ــات وحس ــع موازن ــت تض ــة، وكان وإن ضعيف
ــة وتفلتــت  ــا دول ــم يعــد لدين ــات وشــبه حســابات. وأمــا بعــد ذهــاب الحَكــم الســوري، فل ــة يضــع شــبه موازن شــبه الدول

الإقطاعــات مــن عقالهــا، وســاد منطقــا الملــك والســلب، فلــم تعــد اللادولــة تضــع لا موازنــات ولا حســابات«. 

وفــي خلاصــة ســرد كهــذا، يــدرك القــارئ أنــه يتعيــن حكمــا علــى مقدمــي المراجعــة أن يعتمــدوا خطــاب قطيعــة وادانــة 
اثباتــا لانســجامهم مــع أنفســهم، وهــو الخطــاب الــذي يجــد طبعــا مكانــه الأكثــر ملاءمــة داخــل القضــاء.  

الاجابــة الثانيــة، أن القضــاء بــدا لهــم المــاذ المؤسســاتي الوحيــد فــي ظــل تعطيــل مؤسســات الدولــة والحــراك العــام. 
ويتحصــل ذلــك بالدرجــة الأولــى مــن التشــخيص الــذي أجــراه مقدمــو المراجعــة للواقــع السياســي والاجتماعــي وفــق مــا 
ســبق بيانــه. وقــد خلــص هــؤلاء الــى نتيجــة مفادهــا أنــه تــم اســتبدال »نظــام الدولــة الدســتوري.. بنظــام صفقــات منفصلــة 
ومتبادلــة يجريهــا عــدد محــدود مــن الزعمــاء مــع الحــرص علــى تفصيــل آليــات النقــض المتقابــل لــكل منهــم، ضمــن 
هيئتيــن قائمتيــن شــكليا همــا مجلــس نــواب ومجلــس وزراء، وذلــك بحجــج مختلفــة مــن نصــاب وجــدول أعمــال وحــق 
توقيــع«. وهــذه الفقــرة انمــا تعنــي أن الزعمــاء باتــوا يتحكمــون بمؤسســات الدولــة وأن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 
ــك،  ــة. وبذل ــا أيّ ســلطة ذاتي ــون لهم ــن دون أن يك ــه، م ــوا علي ــد اتفق ــون ق ــا يكون ــرّان شــكليا م ــن تق ــا مجــرد أداتي باتت
»يصبــح الســبيل الوحيــد لتمريــر أي قــرار أو انتخــاب أو تعييــن هــو المســاومة علــى مضامينهــا وتوســيع المنافــع التــي 
توفرهــا لــكل مــن الزعمــاء وللزبائــن«. وبالطبــع، شــكل تمديــد ولايــة المجلــس النيابــي وتهيــؤ المجلــس لتمديــد ثــان حجــة 
اضافيــة فــي هــذا المجــال طالمــا أنــه أدى ويــؤدي الــى ضمــان اســتمرار الطبقــة السياســية فــي مناصبهــا مــع اغــاق أي 

مجــال للاحتــكام الــى الهيئــات الناخبــة.   

الاجابــة الثالثــة: أن المقاضــاة علــى اســاس القانــون بــدت بالنســبة لمقدمــي المراجعــة الســاح الأكثــر فعاليــة وملاءمــة 
فــي مواجهــة ســلطة باتــت تتحكــم بمــوارد هائلــة: 

وهــذا مــا ينتــج عــن واقــع النظــام الــذي قامــوا بتشــخيصه والــذي يــؤدي حكمــا الــى اعطــاء الزعمــاء قــوة هائلــة مــن 
خــال المــوارد التــي يتحكمــون بهــا وقاعــدة الزبائــن التــي نجحــوا وينجحــون فــي بنائهــا بفعــل هــذه المــوارد، فضــا عمــا 
تتيحــه لهــم الكاريســما والعصبيــة مــن شــعبية. وأمــام واقــع كهــذا، وبقــدر مــا يجــد معارضــو النظــام صعوبــة فــي تكويــن 
قــوة شــعبية فــي مواجهتــه، بقــدر مــا يجــدون مصلحــة أكيــدة فــي نقــل المواجهــة الــى حلبــة القضــاء، والتــي يفتــرض 
بهــا أن تكــون حلبــة محايــدة، وأن تكــون فيهــا المرجعيــة للقانــون والغلبــة للحجــج القانونيــة الصائبــة وليــس لمــا تفرضــه 
موازيــن القــوى المعنيــة بهــذه المواجهــة. فضــا عمــا تتيحــه هــذه الحلبــة مــن مضاعفــة للاهتمــام الاعلامــي. وبالطبــع، لا 
ينفــي هــذا الــكلام ان يكــون القضــاء منحــازا أو أداة أخــرى مــن أدوات الســلطة، لكــن يكــون ملزمــا فــي أســوأ الحــالات 
أن يصــدر قــراره فــي المراجعــة وأن يبنــي قراراتــه علــى تعليــل قانونــي، يســهل فــي حــالات كحالــة الدعــوى الحاضــرة 
تحليلــه ونقــده. ولكــن، بالطبــع، يفتــرض هــذا الأمــر أن يكــون القضــاء مختصــا. وهــذا مــا ينقلنــا الــى الجــزء الثانــي مــن 

هــذا البحــث والــذي ســنتناول فيــه انعكاســات هــذه المرجعــة علــى وظيفــة القضــاء كصاحــب قــرار، كســلطة.  
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القضاء كسلطة:

من يمعن في نصّ المراجعة، سرعان ما يتبين ضخامة القرارات التي يطُلب من القضاء اتخاذها. 

فمــا يطلــب مــن القضــاء ليــس التصــدي لمخالفــة بســيطة كمــا ســبق بيانــه، انمــا لممارســات منتظمــة ومنهجيــة معــزوة 
للســطتين التنفيذيــة والتشــريعية وباتــت تشــكل جــزءا مــن الســمات الرئيســة للنظــام السياســي الحالــي. ومــن هــذه الوجهــة، 
لا نبالــغ اذا قلنــا أن القــرارات المطلوبــة مــن القضــاء تشــكل فــي عمقهــا مدمــاكا ومنطلقــا لإعــادة تأســيس النظــام السياســي 
والاجتماعــي مــع مــا يرشــح عنــه ذلــك مــن مفاعيــل تصادميــة مــع الســلطات السياســية بــل ربمــا انقلابيــة عليهــا. وهــذا 
مــا عبــرت عنــه المراجعــة مــن خــال القــول بــأن مــا تطمــح اليــه يشــكل »المــاذ الوحيــد المتــاح لإعــادة تثبيــت المبــادئ 
الأساســية لوجــود الدولــة وانتظامهــا، ولاســتبدال الأشــكال الابتزازيــة للضغــط المتبــادل التــي تمــارس حاليــاً والصيــغ 
الشــاذة التــي تبتــدع حاليــاً بشــكل ضغــط مؤسســي وبنّــاء«. وبالطبــع، تبلــغ الأمــور أوجّهــا مــع مطالبــة مجلــس شــورى 
الدولــة بتعييــن هيئــة قضائيــة تشــرف علــى حســابات الدولــة. فهــذا الطلــب يــؤول ليــس فقــط الــى وقــف المخالفــة، انمــا 
ايضــا الــى اخضــاع الصلاحيــات الماليــة للمؤسســات الحاكمــة لســلطة القضــاء، مــع مــا يســتتبع ذلــك حكمــا مــن تهويــل 
ازاء حكــم القضــاة أو انشــغالهم فــي السياســة. وقــد حــرص مقدمــو المراجعــة علــى التخفيــف مــن ذلــك مــن خــال وصــف 
القــرار المطالــب بــه بتعييــن مفوضــي رقابــة بأنــه قــرار مؤقــت بطبيعتــه وتحفيــزي. فالقصــد الأساســي مــن المراجعــة 
ليــس احــال القضــاء محــل متولــي المســؤوليات العامــة انمــا دفــع هــؤلاء للقيــام بالإجــراءات الكفيلــة بعــودة تطبيــق هــذه 

النصــوص، بحيــث ينتهــي مفعــول القــرار المطالــب بــه فــور حصــول ذلــك.   

ومــن جهــة أخــرى، تــزداد المراجعــة ثقــا مــن منطلــق أن مقدميهــا طالبــوا بتطبيــق الأصــول الموجــزة خــارج الحــالات 
التــي يســمح بهــا القانــون. وقــد بــرر هــؤلاء ذلــك باســتحالة التطبيــق الحرفــي والفــوري لأي مــن النصــوص القانونيــة 
الإجرائيــة القائمــة لوضــع الصيغــة الضروريــة ضمانــا لاســتمرار الوظائــف الحيويــة للدولــة وصيانــة المــال العــام. وقــد 
بــدت المراجعــة هنــا وكأنهــا تســتند الــى مبــدأ أن »للضــرورة أحكامهــا«. فالوضــع القائــم غيــر مســبوق، وقــد »أطاحــت 
الممارســات الشــاذة والمتماديــة الآليــات المرجعيــة التــي لحظهــا الدســتور والانتظــام العــام فــي نصوصــه الأساســية«، 
وليــس هنالــك هنــا أي طريقــة لتســوية الوضــع مــن ضمــن القوانيــن فــي القريــب العاجــل: »فحتــى لــو توافــرت النيــة لــدى 
جميــع متولــي المســؤوليات العامــة، فــي المجلــس النيابــي وفــي مجلــس الــوزراء، لإعــادة قطــار المؤسســات الدســتورية 
والإجــراءات القانونيــة الناظمــة لإدارة الماليــة العامــة إلــى ســكّته، وبذلــت لهــذه الغايــة أقصــى الجهــود، وأقــر مشــروعا 
موازنــة 2014 و2015 فــي مجلــس الــوزراء، وأقــرا فــي مجلــس النــواب، وتمــت المصادقــة علــى قطــوع حســابات 
ــذ  ــة لتنفي ــة اللازم ــإن المهل ــة، ف ــا الموازن ــر قانون ــا، ونش ــنة 2013 ضمن ــى س ــنوات حت ــن كل الس ــة ع ــة العام المالي
ذلــك أطــول بكثيــر مــن الآجــال التــي تفرضهــا ضــرورات تأميــن اســتمرار الجبايــة والإنفــاق علــى الخدمــات الحيويــة 

والأساســية للدولــة. ولا بــد بالتالــي مــن إجــراء يواكــب هــذا العمــل التصحيحــي«. 

وانطلاقــا مــن ذلــك، وأمــام هــذا الواقــع غيــر المســبوق، يتحتــم علــى المجلــس )المــاذ الوحيــد( اتخــاذ قــرارات غيــر 
اعتياديــة وبطــرق غيــر مســبوقة، مــن شــأنها أن تســبغ قــرارات الانفــاق والجبايــة والاســتدانة بالشــرعية )ولــو لــم تكــن 

موافقــة لأحــكام الدســتور(، بانتظــار أن تعــاود المؤسســات العمــل بهــذه الأحــكام. 

والســؤال الــذي يطــرح اذ ذاك: مــاذا ينتظــر حقيقــة مــن مجلــس شــورى الدولــة فــي قضيــة كهــذه؟ فــاذا كان مــن المعقــول 
نظريــا أن يتخــذ قــرارات شــجاعة فــي مواجهــة نظــام متصلـّـت )وهــذا مــا فعلــه مثــا فــي قضيــة ذوي المفقوديــن المشــار 
اليهــا اعــاه(، فهــل تشــكل ضخامــة المخالفــة وضــرورة وضــع حــد لهــا ظروفــا كافيــة لخــرق الاجــراءات الاعتياديــة 
المعمــول بهــا تمهيــدا لاخضــاع الصلاحيــات الماليــة للســلطة التنفيذيــة لرقابــة القضــاء؟ وألا يخشــى أن يتهــم القضــاء 
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والحالــة تلــك باتخــاذ منحــى ثــوري انقلابــي وبتجــاوز القانــون والأصــول القضائيــة ومعهــا مبــدأ فصــل الســلطات؟ ثــم، 
ألا يخشــى فــي الســياق نفســه أن تشــكل تعقيــدات المهمــة المناطــة بمفوضــي الرقابــة الذيــن يتــم تعيينهــم وربمــا تجاوزاتهــم 
فــي حــال حصولهــا عــبءا علــى ســمعة القضــاء برمتــه، وربمــا ضــررا قــد يتجــاوز حجمــه الضــرر الناتــج حاليــا عــن 
اجــراءات النظــام الســائد؟ وبالمقابــل، فــي حــال رد المراجعــة، ألا يخشــى أن يتهــم القضــاء بالتقاعــس ازاء خطــر هائــل 
علــى الصالــح العــام وعلــى الدولــة برمتهــا؟ وازاء هــذه الأســئلة، ومــن دون اســتباق مــا قــد تــؤول اليــه المراجعــة، أود 

ابــداء ملاحظتيــن اثنتيــن: 

أولا، أنــه وعلــى نقيــض الاســهاب الــذي تميــزت فيــه المراجعــة عنــد شــرح حجــم المخالفــة المرتكبــة وأبعادهــا، فإنهــا 
ــاب  ــه فــي ظــل غي ــة وبضــرورة تدخل ــس بمســؤوليته الوطني ــر المجل ــة، فاكتفــت بتذكي ــي هــذا الصــدد جــدّ مقل بقيــت ف
أي مرجعيــة صالحــة أخــرى. وبذلــك، بــدا أصحــاب المراجعــة وكأنهــم يســتصغرون أو يتجاهلــون حجــم الخطــوة التــي 
يطلبــون مــن المجلــس اتخاذهــا وانعكاســاتها الفائقــة علــى صعيــد الوظيفــة القضائيــة وحدودهــا، أو كأنهــم بأقــل تقديــر 
ــي  ــه ف ــة أمام ــم الأساســية بعــرض المشــكلة الاجتماعي ــم بمهمته ــوا ه ــا قام ــك بعدم ــي ذل ــة البحــث ف ــه مهم ــون ل يترك
ــي هــذا الشــأن  ــي ف ــاش حقيق ــة، يؤمــل أن تشــكل هــذه المراجعــة مناســبة لإطــاق نق ــة. ومــن هــذه الزاوي أبعادهــا كاف
تتعــدى أهميتــه اطــار القضيــة موضــوع هــذا التعليــق. فمــن المتوقــع فــي ظــل اســتمرار النظــام الحالــي وضيــق المســاحة 
ــة،  ــة مواطني ــح التقاضــي الاســتراتيجي فــي الســنوات القادمــة متنفســا أساســيا لأي حركــة اصلاحي السياســية، أن يصب
وهــو أمــر يســتدعي لزومــا نقاشــا مماثــا. وفــي هــذا الإطــار، ومهمــا يكــن توجــه مجلــس شــورى الدولــة بخصــوص هــذه 
المراجعــة، فانــه يبقــى مدعــوا الــى ابــداء أفــكاره فــي هــذا الشــأن فــي متــن قــرراه وتبريــرا لمــا يتوصــل اليــه من قــرارات. 
فتتحــول هــذه الأفــكار الــى مــادة غنيــة لإطــاق نقــاش عــام واســع حولهــا. وبالطبــع، للوظيفــة المرتقبــة مــن القضــاء نتائــج 
عمليــة بالغــة الأهميــة علــى مواصفــات القضــاة المــراد تعيينهــم وعلــى المؤهــات العلميــة والشــخصية التــي يقتضــي 
تمتعهــم بهــا، بقــدر مــا يكــون لهــا نتائــج عمليــة علــى توجهــات الحــراكات الاصلاحيــة الاجتماعيــة وخياراتهــا مســتقبلا. 
ولا نبالــغ إذا قلنــا أن مــن المحتمــل أن يتحــول مفهــوم الوظيفــة القضائيــة فــي القريــب العاجــل الــى احــدى أهــم عناويــن 

المواجهــة بيــن النظــام الســائد والقــوى المجابهــة لــه. 

ــا،  ــدّ ذاته ــة بح ــت المخالف ــن: الأول، تثبي ــن أمري ــة بي ــوص المراجع ــي خص ــز ف ــال التميي ــة ح ــي بأي ــه يقتض ــا، أن ثاني
والثانــي، الاجــراءات المطلــوب اتخاذهــا لوقفهــا. وســبب التمييــز هــو أن هذيــن الأمريــن لا يطرحــان الاشــكاليات نفســها 

علــى صعيــد حــدود الوظيفــة القضائيــة. 

فالمقصــود بالأمــر الأول، هــو أن يكتفــي المجلــس بتثبيــت حجــم المخالفــة المتمثلــة فــي تقاعــس الســلطات الحاكمــة عــن 
وضــع قانــون للموازنــة العامــة منــذ قرابــة عقــد وعلــى أبعادهــا الخطيــرة علــى المســتويين السياســي والاجتماعــي مــن 
دون أن يتخــذ بالضــرورة أي مــن الاجــراءات المطالــب بهــا فــي متــن المراجعــة. وهــذا مــا يمكــن حصولــه مثــا فــي 
حــال اعتبــر المجلــس نفســه غيــر صالــح لاتخــاذ اجــراءات مماثلــة، حيــث يكــون لــه أن يتثبــت فــي كل حــال مــن المخالفة. 
وقــراره مــن هــذه الزاويــة يظهــر بمثابــة شــهادة للحــق وبــكلام أوضــح شــهادة ضــد التعــرض للدولــة ولصالــح المواطــن. 
وبالطبــع، يبقــى المجلــس فــي هــذه الحالــة ضمــن صلاحياتــه القانونيــة. فموقفــه هــذا لا يقبــل أي اتهــام بالمــس بصلاحيــات 
ــة أو بافتعــال انقــاب أو بإرســاء حكــم  ــة، أو بالخــروج عــن الأصــول القانوني أي مــن الســلطتين التشــريعية او التنفيذي
القضــاة، وذلــك بخــاف مــا قــد يــؤدي اليــه الأمــر الثانــي أي اتخــاذ الاجــراءات المطلوبــة فــي متــن المراجعــة. بــل أن 
أقســى مــا يمكــن انتقــاد المجلــس بــه فــي هــذه الحالــة هــو خروجــه عــن »موجــب التحفــظ« مــن خــال توجيــه انتقــادات 
قاســية للســلطات العامــة مــن خــال قراراتــه القضائيــة. لكــن، هــذا الانتقــاد يكــون مــردودا لثلاثــة اعتبــارات: الأول، أن 
مــن واجــب أي موظــف عمومــي ومــن بــاب أولــى أي قــاض أن يتثبــت مــن اي مخالفــة جزائيــة تمهيــدا لإحالتهــا الــى 
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النيابــة العامــة المختصــة للتحــرك ضــد الأشــخاص المتورطيــن، وهــذا مــا يحصــل فــي حــال حصــول عمليــات انفــاق أو 
جبايــة او اســتدانة خلافــا للقانــون؛ الثانــي، أن المجلــس بقــي ملتزمــا بالقانــون وتحــت ســقفه طالمــا أن المخالفــات التــي 
تثبــت منهــا هــي فــي مجملهــا مخالفــات للدســتور وللقانــون، والثالــث، أن موجــب التحفــظ فــي انتقــاد الســلطات الحاكمــة 
هــو موجــب نســبي يخضــع لمبــدأ التناســب والملاءمــة، وهــو يســقط حكمــا أمــام واجــب أكبــر هــو وجــوب كســر الصمــت 
فــي قضيــة باتــت تشــكل مصرعــا لمــا تبقــى مــن الدولــة والمواطنــة. ولا نخطــئ اذا قلنــا أن لــزوم المجلــس الصمــت فــي 
هــذا المجــال انمــا يســتتبع حكمــا تشــكيكا حــول مــدى اســتقلاليته او علــى الأقــل مــدى تحسســه للصالــح العــام وولائــه 
للمجتمــع. ومــن الطبيعــي أن مــن شــأن تثبيــت المجلــس لهــذه المخالفــات أن يضاعــف مــن أهميــة النقــاش العــام الــذي 
أثارتــه المراجعــة المذكــورة وأن يحفّــز مقدمــي المراجعــة والمواطنيــن الــى اتخــاذ خطــوات قضائيــة أخــرى علــى هــذا 

الصعيــد، فــي حــراك تراكمــي يؤمــل ان يــؤدي فــي منتهــى المطــاف الــى غاياتــه.             

أمــا الأمــر الثانــي )أي مــدى اختصــاص المجلــس فــي قبــول طلــب اتخــاذ الاجــراءات موضــوع المراجعــة(، فتلــك قضيــة 
شــائكة، قضيــة تطــرح اســئلة كبــرى حــول الوظيفــة القضائيــة، تتجــاوز مؤكــدا حــدود القضــاء اللبنانــي. قضيــة شــائكة 

أؤثــر ارجــاء مناقشــتها الــى مــا بعــد اصــدار المجلــس لقــراره.  
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الإعلان عن بدء التقاضي في قضية أطفال دور الرعاية433

ــة. فهــل أنّ فصلهــم عــن  ــة، مهول ــن عــن بيئتهــم العائلي ــا المفصولي ــة، وتالي ــن فــي دور الرعاي ــال المودعي أعــداد الأطف
بيئتهــم بمــا فيــه مــن مخاطــر ضــروري؟ وأليــس بوســع الدولــة أن توفّــر لهــم وســائل تقيهــم هــذه المخاطــر؟ وفــي حــال 
عجزهــا عــن ذلــك، هــل تشــكل دور الرعايــة البيئــة الوحيــدة المتاحــة لهــم أم أن ثمّــة أشــكالا أخــرى مــن الرعايــة البديلــة؟ 
ومــا هــي النتائــج والآثــار الاجتماعيــة للسياســات المتبعــة فــي هــذا المجــال منــذ أكثــر مــن عقديــن؟ وفــي كل الحــالات، 
مــا هــي الضوابــط الاداريــة والقانونيــة والقضائيــة الواجــب توفرّهــا لضمــان ســامة هــؤلاء الأطفــال وحظوظهــم فــي 
انمــاء ذواتهــم؟ ومــا يزيــد هــذه الأســئلة الحاحــا هــو أن مــا تســدده وزارة الشــؤون الاجتماعيــة لمؤسســات الرعايــة بــات 

يســتغرق كمــا هائــا مــن ميزانيتهــا وتاليــا مــن نشــاطها الاجتماعــي، وكل ذلــك فــي ظــل فــراغ قانونــي شــبه تــامّ.

فــي أي دولــة، يفتــرض أن تحظــى هــذه الأســئلة بحيــز واســع مــن الاهتمــام العــام. لكــن علــى نقيــض ذلــك، فــان مواقــف 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية تبقــى لــزوم الصمــت، كأنمّــا ثمّــة اتفاقــا علــى ابقــاء هــذه المســألة فــي عــداد التابــوات 
أو أقلــه المســلمات التــي لا يجــدر الخــوض بهــا. بــل ســرعان مــا تظهــر المســألة فــي أدبيــات الغــرف المغلقــة علــى أنهــا 
مســألة تتصّــل بممارســات النظــام القائمــة علــى المحاصصــة وأن مــن شــأن أي محاولــة لتغييرهــا الاضــرار بمصالــح 
صاحبهــا، مــن دون أن تــؤدي الــى أي نتيجــة عمليــة. وعليــه، علــى وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة أن ينســى أن المســألة 
ــى أساســها  ــرا مســألة سياســية تتــوزع عل ــة، فهــي أولا وأخي ــة، أو شــؤون اجتماعي ــال بالرعاي هــي مســألة حقــوق أطف
الحصــص وأي اعــادة نظــر بهــا هــي بمثابــة التفــاف حــول شــروط النظــام الــذي ارتضــى الانضــواء اليــه. وعليــه اذا، أن 
يمتنــع عــن أي تفكيــر أو مبــادرة فــي هــذه المســألة )فالسياســيون يتكلمــون فــي مســائل جديــة، والخطــر الــذي يتعــرض 
لــه عشــرات آلاف الأطفــال، مــن جيــل الــى جيــل، بفعــل هــذه السياســات، ليــس مــن هــذه المســائل(. واذا تقــدم اليــه أيّ 
طفــل بشــكوى متحدثــا عــن هتكــه وانتهاكــه فــي أي مؤسســة رعايــة، فعليــه أن يعُــرض عــن أيّ تحقيــق فــي هــذا الشــأن 
وكأنــه لــم يــرَ ولــم يســمع شــيئا... فعــمَ يتكلــم؟ واذا تــداول الاعــام بشــكاوى مــن هــذا النــوع، فعليــه أن يســارع الــى نفــي 
أي خبريــة مــن دون حاجــة الــى أي تحقيــق، واذا ضــجّ الاعــام بمــا يحــدث فــي دور الرعايــة مــن انتهــاكات، فــا بــأس 
أن يتحــوّل الوزيــر الــى درعٍ لمؤسســات الرعايــة فــي مواجهــة هــؤلاء الأطفــال. فالانتهــاك »لــم ولــن« يحصــل فــي أيّ 

مــن دور الرعايــة.. والمســألة محســومة ومعروفــة ولا حاجــة لأي تحقيــق.

ومــن الطبيعــيّ فــي ظــل خطــاب كهــذا، أن تــؤدي ادارة المرفــق العــام رغــم كلفتهــا الباهظــة الــى ثــاث ســلبيات: أولا، 
تهديــد مباشــر لتربيــة هــؤلاء الأطفــال وصحتهــم النفســية والجســدية، ثانيــا، تحويــل الفقــر الــى ســبب للحجــب والعــزل 
 والاســتباحة، وثالثــا، اعــادة انتــاج وتعزيــز الفــرز الطبقــي والطائفــي، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن مخاطــر اجتماعيــة جمــة.
وأمــام الصمــت الحكومــي والنيابــي فــي هــذا الشــأن، ومــن بــاب استشــعارنا لمســؤولية الدفــاع عــن المجتمــع، قررنــا أن 
نتحــرك. ومبادرتنــا القائمــة اليــوم علــى شــراكة متينــة بيــن المفكــرة القانونيــة وبدائــل، تهــدف الــى وضــع خارطــة طريــق 

لاعــادة الأطفــال الــى بيئــات ســليمة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة أبــواب:

البــاب الأول، وهــو البــاب الاجتماعــيّ، دعــم جميــع الأطفــال والأشــخاص الذيــن تعرضــوا لفصــل عــن بيئتهــم العائليــة، 
أو أودعــوا فــي دور الرعايــة، والمقصــود هنــا دعــم أي مبــادرة لاعــاء أصواتهــم أو تأســيس مجموعــات مناصــرة لهــم 

433 -   نشر على الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 2015-4-17. 
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ــا  ولحقوقهــم. ونحــن ندعــو مــن خــال هــذا المؤتمــر جميــع الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لعســف مشــابه التواصــل معن
لهذه الغاية،   

البــاب الثانــي، وهــو البــاب التشــريعيّ. نعلــن عــن اطــاق ورشــة لصياغــة قانــون حــول الرعايــة البديلــة، ابتــداء مــن 15-
5-2015. وبالطبــع، أهــم مــن مضمــون القانــون هــو المنهجيــة التشــاركية والعلميــة التــي ســنتبعها فــي مراحــل صياغتــه 
والتــي ســتؤدي الــى اثــراء النقــاش العــام والــى تعزيــز الطاقــات المختصــة فــي هــذا المجــال، والتــي مــن شــأنها تولــي 
مهمــة الترافــع لتحســين شــروط حيــاة أطفــال لبنــان. ولهــذه الغايــة، سنقســم الأســئلة التــي يفتــرض أن يشــملها مشــروع 
القانــون الــى محــاور عــدة أهمهــا: )تعريــف الطفــل فاقــد الرعايــة الأســرية ومعاييــر القبــول فــي مؤسســات الرعايــة، 
مرجعيــات القبــول ومســاراته، مروحــة الرعايــة البديلــة ومعاييرهــا النوعيــة، المراقبــة والمتابعــة والمســاءلة والعقوبــات 
ــة  ــؤون الاجتماعي ــم وزارة الش ــا فيه ــن، بم ــن والمعنيي ــخاص المختصي ــو الأش ــى أن ندع ــاك(، عل ــراء أي انته ــن ج م

والمجلــس الأعلــى للطفولــة، الــى المشــاركة فــي  هــذه المحــاور،

الثالــث، وهــو البــاب القضائــي، اعتمــاد التقاضــي الاســتراتيجي فــي قضايــا دور الرعايــة، مــن خــال عرضهــا علــى 
منبــر القضــاء. وهنــا، نعلــن أننــا باشــرنا باجــراءات التقاضــي بالنيابــة عــن الســيد طــارق المــاح ضــد وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة ودار الرعايــة التــي تــم ايداعــه فيهــا طــوال 12 عامــا )مــن ســن 2 حتــى 14 ســنة(، علــى خلفيــة اهمالهمــا 
اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لحمايتــه أثنــاء تواجــده هنالــك. وقــد تقدمنــا الــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بطلــب تعويــض 
عــن الضــرر الــذي تكبــده المــاح تبعــا لذلــك، فجاءنــا الجــواب الــوزاريّ علــى نحــو يتماشــى تمامــا مــع سياســة النعامــة 
التــي أشــرنا اليهــا أعــاه والتــي تهــدف دومــا الــى تبرئــة ذمــة دور الرعايــة مــن أي مســؤولية. فالجــواب هــو ببســاطة: لــم 
ولــن يحصــل أي انتهــاك فــي هــذه الــدار.. وطبعــا، كل ذلــك مــن دون أي تحقيــق بــل مــن دون تكبــد عنــاء الاســتماع الــى 
الشــخص المعنــي الــذي بــات يعامــل علــى أنــه معتــد علــى الــوزارة يســعى الــى ابتزازهــا. »فهــو يرفــع الصــوت فيمــا 
عليــه أن يصمــت«. والهــدف مــن هــذه الدعــوى والدعــاوى الأخــرى التــي قــد نقدمهــا فــي هــذا الســياق، لا يقتصــر طبعــا 
علــى تحصيــل الحقــوق المنتهكــة للمــاح أو ســواه مــن الأشــخاص المنتهكــة )علــى أهميتهــا(، انمــا يهــدف أيضــا الــى نقــل 
قضيــة دور الرعايــة والرعايــة البديلــة الــى منبــر القضــاء، أمــا بتعزيــز التخاطــب الحقوقــي والقضائــي بشــأنها، فننجــح 

فــي فــرض ضوابــط قانونية فــي مواجهة منزلقات النظام السياســي الســائد.     
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التقاضي الاستراتيجي لضمان حق ذوي الإعاقة بالعمل434

غيدة فرنجية

»ممنوعــون مــن العمــل«، هــذا هــو الشــعار الــذي حملــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي تحركهــم بمناســبة عيــد العمّــال 
مندديــن بسياســة الدولــة بتعطيــل تنفيــذ قانــون حقــوق الأشــخاص المعوقيــن رقــم 2000/220. هــذا القانــون الــذي أعلــن 
حــق العمــل »للمعــوق كمــا لســائر أفــراد المجتمــع« يشــكل حتــى اليــوم النــص الوحيــد فــي القانــون اللبنانــي الــذي يكــرّس 
حــق العمــل للجميــع والــذي ينــص علــى الحــق بالاســتفادة مــن تعويــض بطالــة. لكــن رغــم صراحــة النــص القانونــي، لا 
يــزال ذوو الإعاقــة يشــكلون الفئــة الاجتماعيــة الأكثــر عرضــة للبطالــة، وذلــك نتيجــة تعمّــد الدولــة اللبنانيــة علــى تعطيــل 
القانــون أو تقاعســها المزمــن فــي تطبيقــه. وعليــه، أعلــن اتحــاد المقعديــن اللبنانييــن عــن التهيئــة بالتعــاون مــع المفكــرة 
القانونيــة للتخاصــم مــع الدولــة واعتمــاد التقاضــي الاســتراتيجي بهــدف الحــثّ علــى تنفيــذ القانــون وتفعيــل حقــوق ذوي 
الإعاقــة وفــي طليعتهــا حــق العمــل. ونســتعرض تاليــاً أهــم الأســباب التــي تبــرر ضــرورة اللجــوء الــى القضــاء لضمــان 

حقــوق ذوي الإعاقــة وأبــرز الصعوبــات والنتائــج المرتقبــة للتقاضــي الاســتراتيجي حــول القانــون 2000/220.

لماذا التقاضي الاستراتيجي في قضايا الإعاقة؟

ــؤ الفــرص،  ــان تكاف ــة وضم ــا ذوو الإعاق ــي يواجهه ــق الت ــاء العوائ ــون 2000/220 به��دف الغ ــن وُضــع القان ــي حي ف
ــرّف وكأن  ــمية تتص ــم الإدارات الرس ــذه. فمعظ ــام تنفي ــدة أم ــق جدي ــة عوائ ــى إضاف ــة عل ــات المتعاقب ــت الحكوم عزم
ــود  ــي يع ــة )الت ــيم التطبيقي ــاب المراس ــة كغي ــذار تقني ــارة بأع ــذه ت ــن تنفي ــج للتنصــل م ــود، وتتحج ــر موج ــون غي القان
ــا  ــة أيضــاً(. كم ــا للحكوم ــود تحديده ــي يع ــرية )الت ــة والبش ــوارد المالي ــص الم ــة( وطــورا بنق ــى الحكوم ــا ال إصداره

ــة435.  ــمية المختلف ــات الرس ــوزارات والجه ــن ال ــؤوليات بي ــق المس ــى تراش ــادت عل اعت

وازاء هــذا الانقــاب علــى أعمــال الســلطة التشــريعية، مــن الطبيعــي أن يظهــر القضــاء كمــاذ للمطالبــة بتنفيــذ القانــون. 
وهــو مــا أوجــب البحــث فــي كيفيــة مســاهمة الــدروب القضائيــة المتاحــة لتمكيــن ذوي الإعاقــة مــن التمتــع بحقوقهــم علــى 

المســتويين الفــردي والجماعــي وتأميــن الدمــج الاجتماعــي علــى مختلــف الأصعــدة.

أبرز تحديات التقاضي الاستراتيجي بهدف تنفيذ القانون 2000/220

فــي هــذا الصــدد، لا يتحصــل التغييــر المــراد تحقيقــه مــن خــال ســد ثغــرات قانونيــة مــا أو تفســير القوانيــن أو توضيــح 
كيفيــة تطبيقهــا، بــل فــي إمكانيــة إلــزام الدولــة بتنفيــذ القانــون. ومــن أبــرز التحديــات التــي يصطــم بهــا التقاضــي فــي 
هــذا المجــال، هــو مــدى إمكانيــة القضــاء الإداري إصــدار أوامــر للدولــة بهــدف إلزامهــا علــى عمــل مــا. فخلافــاً لنظيــره 
الفرنســي، لا يتمتــع مجلــس شــورى الدولــة - وهــو امحكمــة المختصــة فــي المنازعــات بيــن الدولــة والأفــراد بشــكل عــام 
– بصلاحيــة الحلــول مــكان الادارة فــي اختصاصهــا أو إصــدار قــرارات بــدلاً عنهــا ســنداً للمــادة 91 مــن نظــام مجلــس 

434 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 28،أيار 2015
435 -    غيــدة فرنجيــة، القانــون وجهــا لوجــه مــع الارادة السياســية: حــق العمــل لــذوي الحاجــات الخاصــة نموذجــا، المفكــرة القانونية-لبنــان، عــدد 

3، كانــون الاوّل 2012
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شــورى الدولــة. وتســتند هــذه القاعــدة تقليديــاً الــى مبــدأ فصــل الســلطات إذ يمــارس القاضــي الإداري رقابــة مشــروعة 
علــى أعمــال الإدارة، أي أنــه يكتفــي بإعــان الأوضــاع القانونيــة )مثــا: أن الإدارة أخطــأت فــي عــدم منــح المواطــن 
تعويــض البطالــة( دون أن يســتنتج الأوضــاع الناتجــة عنهــا )مثــا: أنــه يتوجــب علــى الإدارة منــح المواطــن تعويــض 
البطالــة(. أمــا فــي فرنســا، فقــد صــدر قانــون فــي 1995 بمنــح القضــاء الإداري صلاحيــة إصــدار أوامــر لــإدارة تبعــا 
ــداً آخــر  ــي هــذا المجــال بع ــات، يتخــذ التقاضــي الاســتراتيجي ف ــي هــذا الشــأن. وازاء هــذه التحدي ــاد ف لتطــوّر الاجته
بحيــث يهــدف ليــس الــى اعمــال القانــون مباشــرة، انمــا الــى إعــادة الزخــم اليــه وإعــادة إحيائــه عبــر تذكيــر الجهــات 

المســؤولة بموجباتهــا وحثهــا للالتــزام بهــا.

نتائج التقاضي الاستراتيجي على صعيد حق العمل لذوي الإعاقة

تظهــر البلاغــات الــواردة الــى مرصــد حقــوق الأشــخاص المعوّقيــن أن الانتهــاكات المرتبطــة بحــق العمــل هــي عامــل 
ــة  ــة بســبب الاعاق ــف ذوي الإعاق ــات توظي ــا حــول رفــض طلب ــد تمحــورت معظمه ــة. وق ــذوي الإعاق ــرز ل ــق الأب القل
وعــدم الســماح لهــم بإجــراء امتحانــات مجلــس الخدمــة المدنيــة وعــدم اســتفادتهم مــن تعويــض البطالــة.436 وتحصــل هــذه 
الانتهــاكات علــى شــكل واســع ومنهجــي بالرغــم مــن أن القانــون يلــزم القطاعيــن العــام والخــاص بتخصيــص وظائــف 

ل��ذوي الإعاق��ة ويضم��ن حقوقه��م بالاس��تفادة م��ن تعوي��ض البطال��ة. 

ومــن أهــم مكونــات حــق العمــل لــذوي الإعاقــة وفقــاً للقانــون هــو موجــب تخصيــص وظائــف لهــم فــي القطــاع الخــاص 
مــن قبــل أصحــاب المؤسســات التــي يزيــد فيهــا عــدد أجرائهــا عــن ثلاثيــن. ولضمــان الإلتــزام بهــذا الموجــب، أرســى 
ــي  ــي حــال التوظيــف الإضاف ــة ف ــز مالي ــة( وحواف ــع غرامــات مالي ــه )دف ــي حــال الإخــال ب ــة ف ــات عقابي المشــرًع آلي
ــل  ــى تفعي ــة ال ــذوي الإعاق ــه، يهــدف التقاضــي الاســتراتيجي حــول حــق العمــل ل ــة الدخــل(. وعلي ــى ضريب )حســم عل
الآليــات القانونيــة المعطلــة والتــي مــن شــأن تفعيلهــا أن يضمــن حــق العمــل خاصــة فــي القطــاع الخــاص. ومــن أبــرز 

هــذه الآليــات التــي يهــدف التقاضــي الــى تفعيلهــا، الآتيــة:

أولاً: إلــزام صنــدوق الضمــان الاجتماعــي مــن التثبــت مــن موجــب توظيــف ذوي الإعاقــة: أوْكل القانــون مهمــة التثبــت 
مــن التــزام المؤسســات بموجــب توظيــف الأشــخاص المعوقيــن الــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، الا أن 
هــذا الأخيــر أصــدر التعميــم 2001/300 بإعطــاء بــراءات ذمــة للمؤسســات دون التثبــت مــن التزامهــم بالقانــون. وهــذا 
التعميــم مخالــف بداهــة للقانــون إذ لا يجــوز تعليــق العمــل بالقانــون بموجــب تعميــم إداري. وتاليــا، مــن شــأن الدعــاوى 

القضائيــة الهادفــة الــى إلغــاء هــذا التعميــم أن تنتــج أثــرا مباشــرا علــى صعيــد توظيــف الأشــخاص المعوقيــن. 

ثانيــاً: الــزام وزارة العمــل بتغريــم المؤسســات المخالفــة لموجــب توظيــف ذوي الإعاقــة: يفــرض القانــون علــى 
ــة  ــوم عــن جباي ــة الي ــع لغاي ــة. الا أن وزارة العمــل تمتن ــف تســديد غرامــات مالي ــة لموجــب التوظي المؤسســات المخالف
ــه، يبحــث التقاضــي  ــة. وعلي ــة الجباي ــة بشــأن صلاحي ــة خلافهــا المزمــن مــع وزارة المالي ــى خلفي هــذه الغرامــات، عل

ــات. ــذه الغرام ــة ه ــى جباي ــا عل ــل لإلزامه ــة-وزارة العم ــة الدول ــة مخاصم ــي إمكاني ــتراتيجي ف الاس

ثالثــا: الــزام وزارة العمــل بدفــع تعويــض البطالــة: نصــت المــادة 71 مــن القانــون علــى حــق الشــخص المعــوّق العاطــل 

436 -    رانيــا حمــزة، »مرصــد الحقــوق« يطلــق تقريــره الســنوي عــن الإنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المعوقــون فــي لبنــان، المفكــرة القانونيــة، 
2014-12-5
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عــن العمــل بالحصــول علــى تعويــض بطالــة، وهــو النــص الوحيــد فــي القانــون اللبنانــي الــذي يتطــرق الــى تعويــض 
ــزال وزارة  ــه، مــا ت ــر الاســتفادة من ــذي يحــدد شــروط ومعايي ــم 2002/7784 ال ــة. ورغــم صــدور المرســوم رق بطال
العمــل متلكئــة عــن تســديده. وانطلاقــا مــن ذلــك، يكــون للأشــخاص المعوقيــن الذيــن تتوفــر فيهــم معاييــر الاســتفادة مــن 

التعويــض المطالبــة بــه، واللجــوء الــى القضــاء للطعــن بقــرارات رفــض اعطائــه.
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بدء إجراءات قضائية لفتح حرج بيروت للجميع437

فــي 15-5-2015، قدمــت جمعيتــا نحــن والخــط الأخضــر إلــى جانــب مواطنيــن إثنيــن طلبــا لبلديــة بيــروت ولمحافظهــا 
ــه لعــدم  ــروت أو إرجــاء حصول ــد دخــول حــرج بي ــى تقيي ــة ال ــا والآيل ــرارات الصــادرة عنه ــع الق بوجــوب إلغــاء جمي
قانونيته��ا م��ع رب�ـط نــزاع. وف��ي حاــل الرفضــ الصريحــ أو الضمن��ي )مــرور شــهرين مــن دون جــواب(، ســيلجأ هــؤلاء 
إلــى مجلــس شــورى الدولــة لإلــزام البلديــة بفتــح الحــرج أمــام الجميــع. بهــذه الاجــراءات، نكــون أمــام تقــاض هــو الأول 

مــن نوعــه فــي لبنــان لاســتعادة الأحــراج والمســاحات العامــة438. 

مقتطفات من مذكرة ربط النزاع

في استعادة للوقائع

حــرج بيــروت هــو أحــد المتنفســات القليلــة لســكان بيــروت، وكان يعــرف قبــل الحــرب بحــرج العيــد439، حيــث يمضــي 
النــاس مــن جميــع الأعمــار والطبقــات ســاعاتهم وســط أشــجاره، فــي مســاحة عامــة لا تمييــز فيهــا بيــن مواطــن وآخــر. 

وكان الحــرج آنــذاك موضــع تهيئــة خاصــة لجعلــه مســاحة للتنــزه.  

واذ تضــرر الحــرج بشــكل كبيــر واحتــرق العديــد مــن أشــجاره فــي فتــرات القصــف، بوشــر العمــل علــى اعــادة تأهيــل 
ــد اســتمر دعمهــا  ــة 1990، وق ــذ بداي ــه من ــة ILE DE FRANCE اعــادة تأهيل ــد عرضــت منطق ــروت. وق حــرج بي
فيمــا بعــد مــن خــال توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن كل مــن بلديــة بيــروت والمجلــس عــام 1999 تــمّ تجديدهــا مؤخــراً عــام 

 .2009

وقــد أكدـــت هــذه الاتفاقيــات التــي تبقــى غيــر منشــورة حتــى الآن، علــى وجهــة الاســتعمال العــام للحــرج. وهــذا مــا نقرؤه 
فــي عــدد مــن الاتفاقيــات المبرمــة بيــن بلديــة بيــروت وجمعيــات غيــر حكوميــة تعلــن فيهــا البلديــة حرفيــأ: 

ــل  ــة الاي ــي لمنطق ــس الأقليم ــروت والمجل ــة بي ــن مدين ــن كل م ــة بي ــاون الموقعّ ــة التع ــار اتفاقي ــي اط ــه وف ــث أنّ »وحي
دوفرانــس بتاريــخ 25 كانــون الثانــي 1999، أعيــد تأهيــل حــرج الصنوبــر فــي بيــروت، بغــرض الحفــاظ عليــه وجعلــه 

نقطــة اســتقطاب للجمهــور؛

ــن  ــم م ــام 2001 وبدع ــذ الع ــرّر من ــد تق ــور، ق ــر للجمه ــاح حــرج الصنوب ــة افتت ــة عملي ــي اطــار مواكب ــه ف ــث أنّ وحي
ــج  ــة بوضــع برام ــة بيئي ــروت كمنشــأة لسياســة تربوي ــس اســتعمال حــرج بي ــل دوفران ــة الاي ــي لمنطق ــس الأقليم المجل

437 -   نشــر علــى الموقــع الإلكترونــي للمفكــرة القانونيــة بتاريــخ 28-5-2015. فــي اثــر التقــدم بمذكــرة ربــط النــزاع هــذه، عمــد محافــظ بيــروت 
باتخــاذ قــرار بفتــح حــرج بيــروت للعامــة ليــوم واحــد فــي الأســبوع واعــداً بفتحــه تدريجيــا لاحقــا. 

438 -    انبنى هذا الطلب على دراسة أنجزتها جمعية نحن منذ 2009 وتحمل الصندوق العربي لحقوق الإنسان أكلاف التقاضي. 
439 -    أو »حــرج العجايــب« كمــا جــاء علــى لســان رئيــس مجلــس منطقــة ايــل دو فرانــس الســيد جــان بــول هوشــون فــي مقدمــة كتــاب »فــي 

ــاف، صــدر عــن دار النهــار للنشــر،2004. ــه عسّ ــورد ونــص روجي ــر«، صــور آلان ب ــع بحــرش الصنوب ــروت، تمتّ بي
ونســتعيد هنــا بعــض المقتطفــات مــن الكتــاب التــي تبــرز مكانــة وماهيــة الحــرج، حيــن كان مفنوحــاً للعامــةّ، فــي قلــب العاصمــة:  »لعــب الأولاد، بيــن 
الصنوبــرات وشــجر الكينــا كنــا نطــارد الأشــرار بســيوف مــن أغصــان، كــي نحتــل ممالــك، وننقــذ أميــرات ونعثــر علــى كنــوز مخبــأة. كان حــرج 
صنوبــر بيــروت بالنســبة الينــا بلــد النعيــم ... عيــد، معلقــة بيــم الأغصــان كالأراجيــح، تســطر دفاتــر التلاميــذ قصــص المدينــة بلغــة لاثغــة. أقــرأ فيهــا 
وأتعــرف الــى حــدود كل ظــل، الــى الأمثــال المشــوربة تحــت الطرابيــش المائلــة، الــى الآحــاد المكتظــة بالركــب المخدوشــة، الــى ســكر غــزل البنــات 

العــاق علــى ياقــات القمصــان...«.   
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ــزه...«.   ــارات للمنت ــم زي ــة وتنظي ــة البيئي للتربي

عنــد الانتهــاء مــن ذلــك وانقضــاء فتــرة كافيــة لنمــو الأشــجار، كان مــن المنتظــر أن يفتــح الحــرج بكاملــه مجــددا انهــاء 
للحــرب. الا أن هــذا الأمــر لــم يحصــل، بــل فرضــت بلديــة بيــروت بقــرار صــادر عــن محافظهــا لــم ينشــر قيــودا تمييزيــة 
وحظــرا علــى دخــول القســم الأكبــر مــن الحــرج )وهــو القســم الــذي أعــادت منطقــة الايــل دو فرانــس تأهيلــه(.  وقــد 

انقســم النــاس بنتيجــة ذلــك الــى فئــات ثــاث: 

ــن  ــن الفرنســيين وســواهم م ــى المواطني ــم يقتصــرون عل ــص مســبق )وه ــن دون أي ترخي ــا الحــق بالدخــول م ــة له فئ
ــن(،  الأوروبيي

ــة  ــن ســنة( برفق ــن يتجــاوزون الثلاثي ــون الذي ــة لهــا الحــق بالدخــول بموجــب ترخيــص مســبق )وهــم اللبناني ــة ثاني وفئ
أولادهــم القصــر، 

ــا. وينتمــي  ــلّ أعمارهــم عــن 30 ســنة ولا يحــقّ لهــم الدخّــول الــى الحــرج مطلق ــة ثالثــة وهــم الراشــدون الذيــن تق وفئ
ــرة.  ــة الأخي ــى هــذه الفئ المســتدعيان شــراره والحلبــي ال

وقــد تذرعــت بلديــة بيــروت فــي هــذا الخصــوص بــأن الحــرج ملكيــة خاصــة، متناســية أنــه ملــك عــام معــد للاســتعمال 
العــام منــذ أمــد طويــل، وأنــه ليــس للتدميــر الحاصــل خــال الحــرب أن يغيــر مــن طبيعتــه.

فــي محاضــرة انعقــدت فــي مســرح المدينــة فــي بيــروت فــي 10 شــباط 2012، تعهــد رئيــس البلديــة بفتــح الحــرج قبــل 
نهايــة 2012 علــى أن يتمــم خــال الســنة تلــك الأعمــال الضروريــة لانشــاء حمامــات ولتدريــب حــراس للحــرج. لكــن 

شــيئا مــن هــذا لــم يحصــل. 

أولاً - في المبادئ التي ترعى القضية المطروحة:

تتمثــل هــذه المبــادئ فــي مســألتين: الأولــى، شــروط اكتســاب صفــة الملــك العــام domaine public، والثانيــة، مفاعيــل 
اكتســاب الملــك العــام.   

شروط اكتساب صفة الملك العام:  

القاعــدة الأساســية التــي ترعــى هــذه المســألة هــي المــادة الأولــى مــن القــرار الناظــم للأمــاك العموميــة فــي لبنــان رقــم 
144/س الصــادر فــي ظــل الانتــداب الفرنســي فــي 10 حزيــران 1925 والتــي تنــص علــى أنّ الامــاك العموميــة تشــمل 
»جميــع الاشــياء المعــدةّ بســبب طبيعتهــا لاســتعمال مصلحــة عموميــة«. وقــد شــرح الفقــه هــذه المــادة بــأن المــال يكــون 

ملــكا عامــا اذا اجتمــع بشــأنه معيــاران اثنــان440:  

المعيــار الأول أن يكــون المــال منتميــاً الــى أحــد أشــخاص القانــون العــام، وهــذا معيــار ثابــت فــي حالتنــا الحاضــرة علــى 
أســاس أن العقــار الواقــع فيــه حــرج الصنوبــر هــو ملــك بلديــة بيــروت؛

440 -    يوسف سعدالله الخوري، مجموعة القانون الاداري، الملك العام والملك الخاص، الجزء الثالث، طبعة 1999، ص. 20. 
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ــة  ــامّ -أي المصلح ــق ع ــتعمال مرف ــوم أو لاس ــتعمال العم ــداًّ لاس ــال »مع ــون الم ــأن يك ــي ب ــي فيقض ــار الثان ــا المعي أم
ــف.  ــي التعري ــاء ف ــا ج ــق م ــة441« وف العمومي

وبالطبــع، أتــت هــذه القاعــدة المســتمدةّ مــن القانــون الفرنســي الســائد آنــذاك شــاملة لأي مــال تتوفــر فيــه هــذه المواصفات، 
بمــا يتجــاوز لائحــة الأمــاك العموميــة التــي نــص عليهــا القــرار صراحة وهي شــاطئ البحر وشــطوط الرمــل والحصى، 
الغــدران والبحيــرات المالحــة، الميــاه الجايــة والينابيــع، الشــالات، الســدود، الطرقــات والشــوارع والممــرات، الســكك 
الحديــدة والمرافــئ، الانشــاءات المشــيدة الــخ... والتــي وردت وفــق مــا جــاء فــي القــرار نفســه علــى ســبيل المثــال وليــس 

الحصر. 

وتاليــا، وباســتثناء بعــض الأمــوال التــي تبقــى بطبيعتهــا وبحكــم القانــون مخصّصــة للاســتعمال العمومــي كأضفــة الأنهــر 
ــة أو  أو البحــار، فــان الأمــوال الأخــرى كالأحــراج تبقــى فــي دائــرة متحركــة، بحيــث تدخــل ضمــن الأمــاك العمومي
تخــرج عنهــا وفــق وجهــة اســتعمالها. ويوضــح الفقــه والاجتهــاد بــأن تخصيــص المــال لوجهــة اســتعمال معينــة لا يحتــاج 

بالضــرورة الــى قــرار رســمي فــي هــذا الصــدد، انمــا الــى تخصيصــه ماديــا وفعليــا لهــذه الغايــة442.  

كمــا أن تحديــد وضعيــة المــال بأنــه ملــك عــام عنــد توفــر المعاييــر الموضوعيــة المذكــورة أعــاه يبقــى ســاريا بمعــزل 
عــن ارادة الادارة المالكــة لــه. وهــذا مــا نقــرؤه بوضــوح كلّــي فــي الآراء الفقهيــة التــي عالجــت هــذه المســألة:  

»لا قيمــة قانونيــة لرفــض الإدارة تصنيــف مــال أو عقــار وعــدم اعتباره جــزءا من الملك العــام، إذا كان فعليــا وموضوعيا 
مســتوفيا عناصــر وشــروط هــذا الانتمــاء، فهــو يكــون عندئــذ وبالرغم من قــرار الرفض، ملــكا عامــا حقيقيا«443.    

وقــد تســنى لمجلــس شــورى الدولــة الفرنســي فــي قضايــا عــدة يتصــل بعضهــا بحدائــق عامــة وبأحــراج، توضيــح هــذه 
المعاييــر وتفســيرها. 

ففــي قــراره الصــادر بتاريــخ 1960/4/22 فــي قضيــة  »برتييــه Berthier«،  وبعدمــا اعتبــر المجلــس بــأن »ســاحة 
المحــرّك الهوائــي الواقعــة قــرب العاصمــة تشــكل منتزهــا عامــا معــدا بهــذه الصفــة لاســتعمال العمــوم وهــي مهيئــة لهــذه 

الغايــة بصــورة خاصــة«، خلــص الــى القــول بأنهــا »جــزء مــن الملــك العــام البلــدي«444.

ــق  ــة للحدائ ــة القانوني ــا بالوضعي ــي ايض ــة ه ــة المتصل ــا اللاحق ــن القضاي ــدد م ــي ع ــس ف ــه المجل ــد علي ــا أك ــذا م وه
العامــة. ففــي غضــون أقــل مــن ســنة، اســتعاد مجلــس شــورى الدولــة المبــدأ نفســه فــي قراريــن صــدرا فــي 13 تمّــوز 
1961، الأول قــرار »لوريــو Laurieu« بشأــن حديقــة عامــة كائنــة فــي مدينــة تولــوز الفرنســية445، والثانــي قــرار 
“Compagnie fermière du casino municipal de Constantine” بشــأن حديقــة كائنــة فــي وســط مدينــة 

القســطنطينية فــي الجزائــر446. 

441 -    يوسف سعدالله الخوري، المرجع المذكور أعلاه، ص. 21. 
442 -   Jean DUFAU, «Biens domaniaux», Jurisclasseur, fascicule 110, 20 mai 2003. 

مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي، قــرار رزق وســعد، 20-10-1959، مجلــة اداريــة ص. 12. وقــرار مــارون، 15-11-1965، مجلــة اداريــة 1996، 
ص. 229. 

443 -    المرجع نفسه، ص. 98. 
444 -   CE, 22 avril 1960, arrêt Berthier,  AJDA  1960, II,  p. 160. 
445 -   CE, 13 juillet 1961, arrêt Laurieu, Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, p. 486.  
446 -  CE, 13 juillet 1961, arrêt Compagnie fermière du casino municipal de Constantine, Recueil des 
arrêts du Conseil d’Etat, p. 487. 
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 )1972( Bois de Vincennes447 كمــا تبنّــى مجلــس الشــورى الفرنســي موقفيــن مماثليــن فــي قضيتــي غابــة فينســين
وغابــة بولونيــا Bois de Boulogne448 )1979 ( الواقعتيــن فــي ضواحــي باريــس بحيــث أخرجهمــا مــن دائــرة الملــك 

الخــاص وادخلهمــا الــى دائــرة الملــك العــام، بعدمــا تحقـّـق مــن واقعــة تهيئتهمــا لاســتقطاب العمــوم449.

وبذلــك، أرســى اجتهــاد »برتييــه« القاعــدة الأساســية فــي هــذا المجــال ومفادهــا أن »المســاحات الخضــراء المخصّصــة 
لراحــة العامــة واســتجمامها450 » تدخــل ضمــن الأمــاك العموميــة، عنــد توفــر واقعــة تهيئتهــا للاســتعمال العمومــي. 

وقــد بــدا مفهــوم التهيئــة الخاصــة بنتيجــة ذلــك كمعيــار متمّــم لمعيــار التخصيــص لاســتعمال العمــوم فــي قــرار »بيرتييــه« 
الآنــف ذكــره، بحيــث ســمح هــذا المفهــوم للاجتهــاد الفرنســي  باخــراج الحدائــق والمنتزهــات العامّــة مــن دائــرة ملــك 

أشــخاص القانــون العــام الخــاص وادخالهــا الــى دائــرة ملكهــم العــام. 

أما ماذا يعني مفهوم التهيئة العامة؟ ومتى تكون متوفرة؟ 

هــذا أيضــا مــا أجــاب عليــه مجلــس شــورى الدولــة الفرنســي مــن خــال القــرارات المشــار اليهــا أعــاه وبالاســتناد لمــا 
عبــر عنــه مفوضــو الحكومــة لديــه. فمجــرد زرع الأشــجار وإنشــاء المســاحات الخضــراء وفتــح الممــرات ووضــع مقاعد 
مخصّصــة للجلــوس واســتراحة الــزوّار تعــدّ أعمــالا كافيــة لاعتبــار الحــرج مجهّــزا ومهيئــا لاســتعمال الجميــع، وتجعلــه 

بالتالــي منتميــا حكمــاً إلــى دائــرة الملــك العــام:

Conclusions des Commissaires du Gouvernement, Conclusions de M. GALMOT, Revue de Droit 
Publique, 1965, Analyses de Jurisprudence, p.501 :

« Pour une promenade publique, ce sont la plantation d’arbres, la création de pelouses et 
massifs, l’ouverture d’allées, l’installation de bancs destinés au repos du public qui réalisent 
l’adaptation du terrain à sa destination particulière et le font entrer dans le domaine public ». 

مــن الثابــت بموجــب الاتفاقيــات التــي عقدتهــا أو تعقدهــا البلديــة مــع أطــراف متعــددّة، ان كان مــن ناحيــة الشــراكة مــع 
المجلــس الفرنســي لاعــادة تأهيلــه، أو التعــاون مــع جهــات محليــة لتنظيــم الزيــارات، تقــع مباشــرة تحــت عنــوان واحــد، 
ألا وهــو تخصيــص الحــرج للاســتعمال العمومــي. وهــل هنــاك مــن تعبيــر أكثــر وضوحــاً عندمــا يوصــف الحــرج مــن 
قبــل البلديــة نفســها بأنّــه »منشــأة لسياســة تربويــة بيئيــة«، للجــزم بشــكل قاطــع علــى أن الحــرج يشــكّل بطبيعتــه مرفقــاً 
ــام  ــك الع ــف المل ــي تعري ــة ف ــر الزاوي ــي حج ــة، وه ــة العمومي ــدم المصلح ــا شــك يخ ــه ب ــاً، أي أنّ ــاً وبيئي ــاً تربوي عام

المذكــور أعــاه؟ 

ــدمّ أن حــرج الصنوبــر بكامــل مســاحته يدخــل فــي دائــرة الملــك العــام. بقــي اذا أن نســتعرض  وعليــه، يخــرج ممــا تق
ــل الجمهــور.  ــة لاســتعماله مــن قب القواعــد الأساســية الراعي

447 -   CE, 14 juin 1972, arrêt Eidel.
448 -   CE, 23 février 1979, arrêt Gourdain. 
449 -   Jean DUFEAU, Observations, AJDA 1973 II, pp. 495 et 496.

450 -    عن مطالعة لمفوض الحكومة برنارد، مجلة القانون العام، 1961، ص. 1089. 
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في المبادئ المطبقة في تحديد كيفية استعمال الملك العام من العامة

ــى ترخيــص  ــدون حاجــة ال ــدم المســاواة ب ــى ق ــة تامــة عل ــع بحري »إن الاســتعمال الجماعــي )أو العــام( يمارســه الجمي
ــى النظــام والأمــن العــام والســكينة العامــة«451. مســبق، لا يحــدهّ ســوى المحافظــة عل

ــادىء  ــام 1966 المب ــه ع ــادر عن ــار« الص ــرار »نصّ ــي ق ــي ف ــة اللبنان ــورى الدول ــس ش ــص مجل ــارة، يلخّ ــذه العب به
الأساســية الراعيــة لاســتعمال الملــك العــام مــن قبــل العمــوم: فلجميــع المواطنيــن الحــق باســتعمال كل مــا هــو مصنّــف 
ملــكا عامــا بحريــة شــبه مطلقــة ومــن دون مقابــل-الاّ بقــدر مــا هــو محــددّ صراحــة بموجــب قانــون، علــى أن يكونــوا 

متســاوين فيمــا بينهــم لهــذه الغايــة. 

وجوب مراعاة مبدأ الحرية في استعمال الملك العام:

بموجــب هــذا المبــدأ، تكــون الادارة ملزمــة بأمــور عــدة أبرزهــا الامتنــاع عــن فــرض تدابيــر ذات طابــع عــام ومطلــق 
تــؤدي الــى اســتحالة اســتعمال الملــك العــام، باعتبــار أنّ امكانيــة اســتعماله مــن قبــل العامــة هــو الغايــة الأساســية التــي 
مــن أجلهــا وجــد الملــك العــام أصــا452.  فــأي خــرق مــن قبــل الادارة لمبــدأ حريــة اســتعمال الملــك العــام علــى النحــو 
الــذي أشــرنا اليــه أعــاه مــن شــأنه أن يتعــارض مــع حريــات أساســية أخــرى كحريــة التنقــل وحريــة الذهــاب والايــاب 

وهــي حريــات ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحريــة الشــخصية. 

ــاب  ــة الذه ــن حري ــدّ م ــة يح ــس بلدي ــراراً صــادراً عــن رئي ــية ق ــز الفرنس ــة التميي ــت محكم ــق، أبطل ــذا المنطل ــن ه وم
ــخصية453.. ــن الش ــة المواطني ــسّ بحري ــواز الم ــدم ج ــاس ع ــى أس ــك عل ــة، وذل ــات العام ــى الطرق والإي��اب عل

كذلــك، اعتبــر مجلــس الشــورى الفرنســي بــأن قــرار رئيــس البلديــة القاضــي بمنــع نصــب أي مخيـّـم علــى عقــار ينتمــي 
ــة هــذا  ــرض الترخيــص المســبق لاقام ــا وأنّ ف ــة المواطــن الشــخصية، كم ــاكاً لحري ــدّ انته ــام يع ــك الع ــرة المل ــى دائ ال

المخيــم هــو تدبيــر غيــر شــرعي ويســتوجب الابطــال454 .

وبنــاءً عليــه، واذا كان لــادارة أن تنظّــم الاســتعمال العــام لمقتضيــات »المحافظــة علــى النظــام والأمــن العــام والســكينة 
العامــة« بحســب اجتهــاد نصّــار الآنــف ذكــره، فهــذا لا يبــرّر فــي أي حــال إخضاعــه لأي ترخيــص مســبق أو حتــى لأي 
إعــام مســبق، علــى اعتبــار أن هكــذا تدبيــر يقــع فــي خانــة التدابيــر العامــة والمطلقــة التــي تتعــارض مــع مبــدأ الحريــة 

فــي اســتعمال الملــك العــام ويتوجــب بالتالــي ابطالهــا. 

وفــي حالــة الحــرج مثــا، يجــوز تصــور فــرض بعــض التدابيــر للمحافظــة علــى الســامة العامــة كتســكير الحــرج فــي 
أوقــات معينــة ليــاً علــى ســبيل المثــال، شــرط أن لا تتجــاوز هــذه التدابيــر اطــار ضــرورات مماثلــة455. 

وأكثــر مــن ذلــك، لــم يكتــف الاجتهــاد بمســؤولية الادارة لجهــة ضمــان الاســتعمال الحــرّ للملــك العــام، بــل ذهــب أبعــد مــن 
ذلــك بحيــث فــرض عليهــا أن تهــدم وتزيــل العوائــق التــي تعتــرض اســتعماله اســتعمالا طبيعيــا456.

451 -    مجلس شورى لبنان، 18 آب 1966، قرار »نصار«، مجلة إدارية، 1966، ص 202.
452 -    يوسف سعدالله الخوري، المرجع المذكور أعلاه، ص. 258.

453 -   Cour de Cassation, 1er février 1956, Dalloz 1956, p. 365, rapport de M. le conseiller Ledoux. 
454 -   CE, arrêt Abisset, 14 février 1948, Dalloz, II, p. 334. 

455 -    يوسف سعدالله الخوري، المرجع المذكور أعلاه، ص. 261.
456 -  CE, 11 mai 1984, Yves LUCHAIRE, « Régime Juridique du Domaine Public », JurisClasseur, 
Collectivités Territoriales, Fasc. 872, 3 novembre 2006. 
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وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين:  

عمــاً بمبــدأ مســاواة المواطنيــن فــي اســتعمال الملــك العــام، وهــو مبــدأ مســتمدّ مباشــرة مــن مبــدأ مســاواة المواطنيــن 
أمــام القانــون، لا يجــوز لــادارة أن تميّــز بيــن مواطــن وآخــر عندمــا تكــون وجهــة الاســتعمال واحــدة. والواقــع أن أي 
ــات المصلحــة  ــاً لمقتضي ــرّراً  وموافق ــون مب ــذا، يجــب أن يك ــدأ المســاواة ه ــى مب ــد تفرضــه الادارة عل اســتثناء أو تقيي
ــاً بيــن المواطنيــن بســبب العــرق أو الجنــس أو العمــر أو الجنســية أو الثــروة أو  العامــة، دون أن يشــكّل تمييــزاً وتفريق

غيــر ذلــك مــن الأســباب457.

وجوب مراعاة مبدأ مجانية استعمال الملك العام:

لا يجــوز إخضــاع الاســتعمال الجماعــي للملــك العــام المخصــص لاســتعمال العمــوم لدفــع أي بــدلات ماليــة، مــا عــدا 
الحــالات التــي أجــاز فيهــا القانــون حصــرا وصراحــة مثــل هــذا الدفــع بحيــث لا يكــون ثمــة مجــال للشــك أو البحــث فــي 

شــرعيته458، وشــرط أن تكــون قيمــة هــذه البــدلات منطقيــة ومبــرّرة لغايــات الصيانــة والمحافظــة عليــه459. 

ثانياً - في تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه على حالة حرج بيروت: 

في كون الحرج ملكا عاما:

فــي هــذا المجــال، يــرددّ المســؤولون فــي بلديــة ومحافظــة بيــروت الجــواب نفســه: »الحــرج هــو ملــك خــاص للبلديــة 
ولهــا أن تقــرّر مــا تشــاء بشــأنه.« 

ــه  ــر محل ــي غي ــق وف ــر دقي ــة هــو غي ــك الخــاص للبلدي ــرة المل ــى دائ ــه يتنمــي ال ــى أنّ ــف الحــرج عل ــع أن تصني والواق
القانونــي علــى ضــوء المعاييــر التــي تقــدم ذكرهــا وبشــكل أخــص علــى ضــوء المعاييــر التــي أسّــس لهــا قــرار »برتييــه« 

المذكــور اعــاه. 

وهذا ما يتأتى عن الأمور الآتية: 

أن الحرج ملك لشخص عام هو بلدية بيروت؛ 

457 -   Marcel WALINE, Revue de Droit Public, Notes de Jurisprudence, p.173. 
458 -   Jean DUFAU, « Biens domaniaux », Jurisclasseur, fascicule 110, 20 mai 2003 : « L’utilisation commune du 
domaine public affecté à l’usage de tous ne peut pas être assujettie au paiement des redevances, en dehors des cas 
prévus par les textes ».

459 -   Yves LUCHAIRE, « : Régime Juridique du Domaine Public », JurisClasseur, fascicule 872, 3 
novembre 2006 : « Le caractère du domaine public entraîne logiquement la gratuité de son utilisation, étant 
affecté à l’usage de tous. Cependant, ce principe de gratuité, qui est largement valable pour les utilisations 
normales et collectives, n’est pas non plus absolu : ainsi, des droits de visite peuvent être perçus pour les 
visites de certains biens ou monuments généralement à caractère historique ; cette gratuité s’estompe 
également en cas d›utilisation anormale ou privative (…) En premier lieu, la collectivité peut imposer une 
contribution aux propriétaires des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales ; il 
en va de même pour les voies dégradées par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de 
toute autre entreprise. Cette contribution, proportionnée à la dégradation en cause, peut être acquittée 
en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. Mais cette contribution ne peut être 
demandée que si la voie départementale ou communale est entretenue à l›état de viabilité».
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أن الحــرج خضــع لتهيئــة خاصــة )شــق طرقــات داخليــة للتنــزه، نصــب أشــجار وزهــور متنوعــة، ...( تجعلــه بالطبــع 
ــل الحــرب وكان فســحة  ــا قب ــرة م ــي فت ــه مفتوحــا للعامــة ف ــه كان بأكمل ــه للاســتعمال العمومــي؛ وأن مخصصــا بطبيعت

للتنــزه وللالتقــاء، الــى درجــة عــرف معهــا بحــرج العيــد.   

أن الدخــول الــى الحــرج متــاح حاليــا للعامــة فــي قســم صغيــر منــه، فيمــا أن الدخــول الــى القســم الــذي حظــي بعنايــة 
خاصــة- يخضــع حاليــا للترخيــص المســبق مــع منــع فئــات واســعة مــن الدخــول اليــه علــى اســاس الســن واعتبــارات 

أخــرى . 

أن الحرج كان موضع اتفاقيات تؤكد على وجوب استعماله العام كما ورد في الوقائع أعلاه. 

وعليــه، يخــرج ممــا تقــدمّ أن حــرج الصنوبــر بكامــل مســاحته يدخــل فــي دائــرة الملــك العــام بالاســتناد الــى المبــادئ 
المشــار اليهــا أعــاه. 

في مخالفة القرارات المتخذة لشروط استعمال الحرج: 

ان القواعد المقيدة لاستعمال الحرج تتعارض مع القانون من زوايا أربع: 

الزاوية الأولى، أنه يشكل خروجا عن مبدأ الحرية في استعمال الملك العام، 

الزاويــة الثانيــة، أنــه يشــكل خروجــا عــن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون بحيــث أنــه يــؤول الــى التمييــز بيــن المواطنيــن  
الذيــن تجــاوزا الثلاثيــن مــن عمرهــم وســائر المواطنيــن )علــى أســاس الســن(، فضــا عــن أنــه يــؤول الــى التمييــز بيــن 

المواطــن الفرنســي والمواطــن اللبنانــي لصالــح الأول )علــى أســاس الجنســية(،  

الزاويــة الثالثــة، أنــه يشــكل خروجــا عــن مبــدأ الســيادة طالمــا أنــه يــؤدي الــى ايــاء مواطنيــن أجانــب معاملــة أفضــل 
مــن مواطنــي الدولــة،   

الزاويــة الرابعــة، أنــه يشــكل خروجــا عــن مبــدأ التناســب، طالمــا أن تقييــد اســتعمال الحــرج ليــس مبــررا ولا ضروريــا 
بــل يمكــن حمايــة الاعتبــارات الأخــرى كحمايــة الســامة العامــة بطــرق مختلفــة )تأميــن حــراس..(.  

لذل�ـك، جئنــا نطلــب منكــم الغــاء القــرارات الآيلــة الــى تقييــد الدخــول الــى حــرج بيــروت أو الــى ارجــاء حصولــه لعــدم 
قانونيتهــا، واعــان فتــح حــرج بيــروت للجميــع ومجانــا ومــن دون تمييــز، طلبــا نقدمــه مــع ربــط نــزاع. 
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 دفاع الرفض كاستراتيجية قضائية:
بوابة لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري460 

 لمى كرامة

مــع إنطــاق الحــراك الشــعبي فــي لبنــان وإنــدلاع مواجهــات بيــن المتظاهريــن والقــوى الأمنيــة، تــم توقيــف عــدد مــن 
المتظاهريــن علــى خلفيــة ارتــكاب أعمــال الشــغب. وفــي أيلــول وتشــرين الأول 2015، إدعــى مفــوض الحكومــة لــدى 
ــي هــذه المحكمــة. أمــام هــذا  ــة المختصــة ف ــارب 55 شــخصاً أمــام المراجــع القضائي ــى مــا يق المحكمــة العســكرية عل
ــاع  ــوق الدف ــه أبســط حق ــم العســكرية لمخالقت ــام المحاك ــن أم ــة المدنيي ــث عــن عــدم جــواز محاكم الوضــع، عــاد الحدي
ــرز  ــق، ب ــيّ فائ ــام إعلام ــط إهتم ــؤلاء وس ــن ه ــاع ع ــاً للدف ــون لجان ــكّل المحام ــة461. واذ ش ــة العادل ــادئ المحاكم ومب
فــي مقدمــة خطاباتهــم مبــدأ »عــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية« ومعــه بــوادر دفــاع الرفــض أو 
المواجهــة » défense de rupture« والــذي كان المحامــي الفرنســي الراحــل جــاك فرجيــس Vergès462 عــرف بــه 

بشــكل خــاصّ.   

ما هو دفاع الرفض؟

 ،463)défense de connivence( ــؤ ــي أو التواط ــة التغاض ــس مرافع ــماه فرجي ــا أس ــدي أو م ــاع التقلي ــاف الدف بخ
ــة،  ــرعية المحكم ــام وش ــة النظ ــع تركيب ــأ م ــى أو يتواط ــه يتغاض ــة، وكأن ــج تقني ــه بحج ــي دفاع ــر المحام ــث يحص حي
يتجــاوز دفــاع الرفــض المحاججــة التقنيــة للخــوض فــي جــدل يحاكــي الــرأي العــام مــن خلــف منابــر القضــاء. تهــدف 
مرافعــة الرفــض إذا إلــى إســتخدام المحاكمــة لنــزع شــرعية قانــون معيــن والتعبيــر عــن رفــض النظــام بأجمعــه. فيقــوم 
ــق المحامــي  ــا، يطبّ ــا. وعمليّ ــي يتعــرض له ــع الت ــة القم ــي كجــزء مــن عملي ــم بإســتنكار وشــجب النظــام القضائ المته
هــذه الإســتراتيجية مــن خــال التشــكيك بصحــة النظــام القانونــي وصلاحيــة المحكمــة للنظــر فــي القضيــة، وذلــك عمــا 
بحجــج ذات طابــع سياســي وأيديولوجــي وأخلاقــي. فمرافعــة الرفــض تقضــي بإعــادة هيكلــة المحاكمــة مــن خــال إعطــاء 
تفســير مغايــر لعلاقــة المتهــم بالمحكمــة، فيصبــح المتهــم هــو مــن يتهــم المحكمــة، أقلــه لعــدم صلاحيتهــا. وبفعــل هــذا 
ــة أهميــة كبــرى: فالمحامــي لا يتوجّــه إلــى المحكمــة والقضــاة وحســب،  ــا المعنيّ النــوع مــن المرافعــة، تكتســي القضاي
وإنمــا للــرأي العــام مــن ورائــه، فيدعــوه للتفكيــر بأســئلة متصلــة بالمعاييــر والمبــادئ التــي بنــي القانــون عليهــا. وبذلــك، 
تصبــح هــذه المرافعــة مناســبةً للتشــكيك بالفصــل الظاهــر بيــن القانــون والسياســة )فــي معناهــا الأيديولوجــي الواســع(464، 

والتفكيــر فــي الأبعــاد الإجتماعيــة والسياســية لتطبيــق قانــون معيــن. 

اســتخدم فرجيــس دفــاع الرفــض فــي عــدد مــن القضايــا وأبرزهــا تلــك المتعلقــة بالدفــاع عــن مناضليــن جزائرييــن خــال 
فتــرة الإســتعمار الفرنســي. ولعــل القضيــة الأكثــر شــهرة فــي هــذا الإطــار هــي قضيــة جميلــة بــو حيــرد المتهمــة بتفجيــر 
مقهــى فــي تمــوز 1957. وقــد طلــب فرجيــس مــن موكلتــه عــدم الإجابــة علــى أســئلة القاضــي، معتبــراً أن الهــدف مــن 

460 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 33، كانون الأول 2015. 
461 -   ميريم مهناّـ، بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟، نشر في المفكرة القانونية، العدد 29حزيران 2015. 

462 -   Vergès, J. (1968). De la stratégie judiciaire. 2nd ed. Paris: Éditions de Minuit, pp.83-115.
463 -   Vergès, J. (1968). De la stratégie judiciaire. pp.29-83.
464 -   Vergès, J. (1968). De la stratégie judiciaire. Op. cit. p.11 
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دفاعــه ليــس إقنــاع القضــاة الناظريــن فــي القضيــة، إنمــا تأميــن أوســع انتشــار لهــا فــي شــتى أنحــاء العالــم465. حتــى أن 
المتهم��ة عــادت وأك��دت علىــ هويته��ا المناضلـة�، فقالــت أمـا�م المحكمــة: »لا تعرفــون أي شــيء عنــي، ولكــن إذا ســنحت 
ليــ الفرص��ة أن أزرع قنبل�ـة لــن أتــردد!«. عندمــا صــدر القــرار بإعــدام جميلــة بــو حيــرد، إتجــه فرجيــس نحــو الــرأي 
العــام والإعــام للضغــط علــى الســلطات الفرنســية. وبالفعــل، أثــار الحكــم ردود فعــل عديــدة، فصــدرت جرائــد تحــت 
مانشـي�ت »جميل�ـة ب��و حيــرد... ج��ان دارك الجزائرــ«. وأمــام هــذا الضغــط الشــعبي، تراجعــت الســلطات الفرنســية عــن 

قــرار الإعــدام، وتــم إطــاق ســراح بــو حيــرد عــام  1962. 

ينظــر فرجيــس إلــى هــذه الإســتراتيجية الدفاعيــة علــى أنهــا الأكثــر فعاليــة فــي القضايــا التــي لا تقبــل أي نقــاش جــديّ، 
أي عندمــا تكــون خلفيــة المتقاضــي مرتكــزةً علــى قيــم ومبــادئ متعارضــة تمامــاً مــع قيــم ومبــادئ المحكمــة.466 فمثــا، 
ــن  ــف المتهمي ــى توصي ــل المســتعمر الفرنســي( عل ــذي يمث ــن، اســتند الإدعــاء )ال ــن الجزائريي ــى المناضلي وبالعــودة إل
بالإرهابييــن، فيمــا إســتند الدفــاع علــى كونهــم مقاوميــن. ويكتســب إذاً دفــاع الرفــض أهميتــه فــي حــالات مشــابهة، حيــث 

تكــون المحكمــة مياّلــة لتبنــي موقــف الســلطات الرســمي.  

بدايات خجولة لدفاع الرفض... ولو خارج قاعات المحكمة

أدت الأحــداث الأخيــرة إلــى إعــادة إحيــاء الخطــاب المنــددّ لمحاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية. فقــد عبـّـرت لجنــة 
المحاميــن المدافعيــن عــن المتظاهريــن عــن رفضهــا لهــذه المحاكمــات، معتبــرة أن »زيــادة عــدد المتظاهريــن المدعــى 
عليهــم أمــام المحكمــة العســكرية فــي قضايــا »معارضيــن للســلطة« شــكل عامــل قلــق وأضــاء علــى خطــورة اســتمرارية 
هــذه المحكمــة الاســتثنائية علــى صعيــد حــق المتظاهريــن بالتمتــع بمحاكمــة عادلــة«467. ولــم يــأت هــذا البيــان يتيمــاً، 
بــل واكبتــه تصريحــات إعلاميــة عديــدة للمحاميــن برفــض هــذه المحاكمــات468، صــدر أغلبهــا فــي مقابــات مــن أمــام 
مبنــى المحكمــة العســكرية. وقــد تــم التطــرق إلــى ذلــك بشــكل ممنهــج فــي أعقــاب التوقيفــات الحاصلــة تبعــاً لمظاهــرة 8 

تشــرين الأوّل. 

وهــذا المشــهد يعكــس بدايــة غيــر رســمية وغيــر معلنــة لمرافعــة الرفــض وإن بقيــت خــارج إطــار المحاكمــة التــي لــم 
تب�ـدأ بع�ـد: محامــون يظهــرون أمــام الإعــام، بالقــرب مــن إعتصــام الخيــم الحاصــل علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن قاعــة 
المحكمــة. والجديــر بالذكــر، أن مقابــل هــذا الخطــاب المشــابه لدفــاع الرفــض، ظهــر، فــي مقلــب آخــر، خطــاب مناقــض 
تمامــاً ويصــح تســميته: خطــاب التواطــؤ défense de connivence ،  حيــث ذهــب أحــد المحاميــن إلــى إقنــاع أهالــي 
ــدي  ــي والنق ــاب التصادم ــة أن الخط ــن، بحج ــن المتظاهري ــاع ع ــان الدف ــي لج ــن محام ــا ع ــه عوض ــن بتوكيل الموقوفي

لهــؤلاء يتناســب مــع مصالــح الحــراك وليــس مــع مصالــح الموقوفيــن طالمــا أنــه يــؤدي إلــى إطالــة أمــد توقيفهــم. 

465 -    راجع مقابلة مع جاك فرجيس، منشورة على موقوع
  YouTube« : algerie algerienne - Jacques Verges Djamila Bouhired»
466 -   Michelcollon.info, (2006). Jacques Vergès : «procès de rupture», droit international et USA - Investig’Action. 
[online] Available at: http://michelcollon.info/Jacques-Verges-034-proces-de.html?lang=fr [Accessed 9 Nov. 2015].

467 -   المفكرة القانونية، بيان صادر عن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، 27 تشرين الأوّل 2015. 
468 -    راجع: المفكرة القانونية، لماذا نرفض ان يحاكم المدنيون امام المحكمة العسكرية ؟ نشر في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=-wEX2TWBJW0
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محاكمة متظاهري الحراك: أي حظوظ لدفاع الرفض أمام المحكمة العسكرية؟  

ــي تتســم بالمواجهــة  ــا الت ــي القضاي ــاع التواطــؤ( ف ــاع )أو دف ــي الدف ــة الكلاســيكية ف ــاد النظري ــس أن إعتم ــر فرجي يعتب
القصــوى وحصــر الدفــاع بالمحاججــة القانونيــة التقنيــة الهادئــة يقلــل مــن حظــوظ الفــوز فــي القضيــة. فأهميــة مرافعــات 
الرفــض تكمــن فــي ثلاثــة عوامــل. أولا، فــي تحويــل القضيــة الشــخصية إلــى قضيــة شــأن عــام، حيــث يعمــد المحامــي في 
ســياق دفــاع الرفــض إلــى جــذب الــرأي العــام ومــن خلفــه الإعــام وبالتالــي يصبــح جــزء كبيــر مــن عملــه خــارج قاعــة 
المحكمــة. وبذلــك، عندمــا تكــون المرافعــة مفتوحــة للجمهــور. فهــي حتمــا ســتؤثر علــى موازيــن القــوى وتعطــي الفريــق 
الأضعــف إمكانيــة ومســاحة أكبــر لطــرح أفــكاره. وبعبــارات فرجيــس، »نحــن نســتخدم المحكمــة بمثابــة مكبــر صــوت 
ــا، تعطــي هــذه المرافعــات مســاحة للمتهميــن للترويــج لمواقفهــم ودوافعهــم. فمثــا،  للوصــول إلــى الجمهــور.«469 ثاني
يمكــن أن تشــكل هــذه المرافعــات مناســبة لناشــطي الحــراك بالتعبيــر عــن موقفهــم المعــارض للســلطة أمــام القضــاء، 
وذلــك فــي ظــل إغــاق المؤسســات السياســية أمامهــم. فدفــاع الرفــض قــد يوجــد مســاحات للفئــات غيــر المرغــوب فيهــا 
أو المهمشــة داخــل قاعــة المحكمــة فــي ظــلّ نظــام عــامّ يســعى إلــى تهميشــها470. وكمــا عبـّـر عــن ذلــك كريســتودوليديس 
فــي مقالــه الشــهير بشــأن دفــاع الرفــض، فــإن عــدم إمكانيــة الســلطات مــن إحتــواء وإســكات الفئــات المعارضــة داخــل 
ــاً مناســباً لطــرح  ــد تشــكل هــذه المرافعــة ظرف ــا، ق المحاكــم هــو مــن المقومــات الأساســية لهــذه الإســتراتيجية.471 ثالث
ــا مــن إســتئثارها  ــة إســتعمال العنــف إنطلاق ــع بحصري ــم التــي تســتند إليهــا الســلطة التــي تتمت ــدة للمفاهي ــات جدي تعريف
بتفســير معانــي الأمــن والنظــام العــام. ومــن هنــا، فــإن هــذه المرافعــات قــد تســاهم فــي ظــروف معينــة فــي إبــراز تناقــض 

هــذه المفاهيــم وإستنســابيتها، فتســتخدم لزعزعــة هــذه المفاهيــم وطــرح تفســيرات مغايــرة لهــا.  

وقــد يقــود الحديــث عــن مباشــرة أشــكال مــن دفــاع الرفــض فــي قضايــا المتظاهريــن إلــى تطــورات فــي ممارســة هــذا 
الدفــاع عنــد مثــول المتهميــن أمــام المحكمــة. فالعنصــر الجرمــي هنــا قــد يكــون، بالنســبة للــرأي العــام، هامشــياً مقارنــة 
بأهميــة مطالــب الحــراك والأخطــاء المتراكمــة المرتكبــة مــن قبــل الســلطات العامــة، وبالتالــي قــد تلقــى هــذه المرافعــات 
بعــداً وطنيــاً جامعــاً. ضِــف إلــى ذلــك أن عــدد المتظاهريــن المدعــى عليهــم أمــام المحكمــة العســكرية وصــل إلــى 53 
شــخصاً، ممــا يفتــح مجــالاً لتكــرار مرافعــة الرفــض مــرة بعــد مــرة. ويرتقــب أن يــؤدي ذلــك بحــده الأدنــى إلــى إطــاق 

نقــاش وجــدل ربمــا يشــكل بوابــة واســعة لإعــادة النظــر فــي صلاحيــات المحكمــة العســكرية. 

469 -   Michelcollon.info, (2006). Jacques Vergès : «procès de rupture», droit international et USA - Investig’Action. 
[online] Available at: http://michelcollon.info/Jacques-Verges-034-proces-de.html?lang=fr [Accessed 9 Nov. 2015].
470 -   Bhandar, B. (2012). Strategies of Legal Rupture: The Politics of Judgement. Windsor Yearbook of Access to 
Justice, 30(2), p.68.
471 -   Christodoulidis, E. (2008). Strategies of Rupture. Law Critique, 20(1), pp.3-26.
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هل يستطيع القضاء أن يكون محرّك التغيير في قضايا الجنسية؟472

 برنا حبيب-جمعية رواد فرونتيرز

ــا  ــدده له ــدور يح ــا ب ــوم كل منه ــة، تق ــة وقضائي ــريعية وتنفيذي ــلطات، تش ــاث س ــة ث ــية البرلماني ــة السياس ــي الأنظم ف
الدســتور، بحيــث تضــع الأولــى القوانيــن التــي تنفذّهــا الثانيــة وتســتخدمها الثالثــة لإحقــاق الحقــوق والبــت بالنزاعــات.  

هــذه هــي الصــورة التقليديــة والاعتياديــة لســير عمــل الســلطات فــي دولــة القانــون. أمــا عــن العلاقــة فيمــا بينهــا، فهــي 
ليســت عموديــة أو أفقيــة، بــل تتداخــل ببعضهــا البعــض. فالتشــريع يتبــع ويعالــج الإشــكاليات التي تواجــه الســلطة التنفيذية 
ــه لمــا يثيــره القضــاء فــي أحكامــه مــن إشــكاليات  فــي عملهــا ويضــع لهــا أنظمــة تســدّ الفراغــات التــي تواجههــا، ويتنبّ
تتعلــق بغمــوض القوانيــن أو ثغراتهــا. كمــا أنــه يتماشــى مــع التوجّهــات الاجتهاديــة فــي تفســير القوانيــن الموضوعــة كمــا 
فــي اســتنباط مبــادئ وأســس لمعالجــة التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقضايــا المســتجدة والطارئــة، بينمــا يتبــع 

كلّ مــن الادارة والقضــاء القوانيــن التــي يســنهّا المشــرّع.

هــذا هــو الوضــع العــادي فــي دولــة يتحــرّك مشــرّعوها لمناقشــة وتطويــر قوانينهــا مــع تطــور توجهــات إدارتهــا وقضائها 
وتطــور المجتمــع وحاجاته.

أمــا فــي لبنــان، فالصــورة مغايــرة للأســف، حيــث أن التشــريع جامــد بشــكل عــام. وإذا كتــب لــه أن يتحــرك فــي مســألة 
ــد  مــا، فــا نســمع نقاشــا عامــاً يطــرح وتوجهــات وطروحــات تجــادل، بحيــث يجــوز القــول أن المشــرّع فــي واد والبل
ومجتمعــه وقضــاءه فــي واد. وتصبــح الهــوة أكبــر بالنســبة لموضــوع الجنســية وانعدامهــا وكل مــا يتعلــق بهــا، حيــث 

الجمــود الكلّــي مســتمر منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قــرن والجمــود العــام يقــارب المئــة عامــاً. 

والقضــاء اللبنانــي بــدوره ليــس نشــطاً إلــى درجــة عاليــة فــي قضايــا الجنســية. فعــدد الدعــاوى يبقــى قليــاً لأســباب عــدة، 
منهــا عــدم معرفــة المعنييــن بالإمكانيــات القانونيــة المتاحــة أمامهــم أو كلفــة اللجــوء إلــى القضــاء، أو منظومــة العلاقــة 
بيــن المواطــن والقضــاء بشــكل عــام فــي لبنــان. لكــن، بالرغــم مــن قلّــة الأحــكام القضائيــة فــي موضــوع الجنســية، إلا 
أن بعضهــا يصلــح بمــا مــن يعتمــده مــن مبــادئ، لأن يوجّــه المشــرّع فــي تطويــره للقانــون. ومــن أبــرز هــذه القــرارات، 
ــرار  ــى الإق ــن وصــولا إل ــول الوالدي ــة مجه ــه بمثاب ــا ب ــرف أيّ منهم ــم يعت ــن ل ــن معروفي ــن والدي ــود م ــاره المول اعتب
ــد وثائــق الأحــوال الشــخصية لعــام 1924  ــه قانــون قي ــة473 )وهــو مــا كان ينــص علي ــه باكتســاب الجنســية اللبناني بحق
إلا أن قانــون 1951 حــذف هــذه الفقــرة(، ومنهــا أيضــاً اعتبــاره الوالــد غيــر المعروفــة جنســيته ومــكان تواجــده والــذي 
ــدأ وجــوب  ــاده مب ــر محــددة ومجهــول الجنســية،474 أو اعتم ــه مــن جنســية غي ــى أن ــدرس عل ــد ال ــة قي كان يحمــل بطاق

»الاســتقرار القانونــي« للجنســية وضــرورة الحــد مــن انعــدام الجنســية.475

وفــي هــذا الإطــار، يتــم اللجــوء الــى القضــاء فــي قضايــا اســتراتيجية، مــن أجــل دفعــه إلــى اتخّــاذ مواقــف بشــأنها، ســواء 
عبــر إرســاء ســوابق اجتهاديــة أو ترســيخ توجهــات اجتهاديــة لــم تســتقر بعــد، خاصــة فــي إطــار الضمانــات القانونيــة 

472 -   نشــر فــي المفكــرة القانونيــة، العــدد الخــاص بعديمــي الجنســية فــي المنطقــة العربيــة، كانــون الأول 2015 ، وقــد نشــر هــذا العــدد بالتعــاون 
مــع جمعيــة رواد فرونتيرزوجميــع الحقــوق الادبيــة لهــذا المقــال تعــود لهــذه الاخيــرة. 

473 -    الحاكم المنفرد في بيروت، قرار بتاريخ 1954/06/01، النشرة القضائية 1954 ص. 442-440
474 -    محكمة الدرجة الأولى في المتن، قرار أساس 2006/400، تاريخ 2006/2/24 )غير منشور(

475 -    مجلس شورى الدولة، قرار رقم 2013/488-2014 تاريخ 2014/3/20
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ضــد انعــدام الجنســية. ويؤمــل أن تشــكل قراراتــه موضــوع نقــاش قضائــيّ وتشــريعيّ ومحــرّكا لتغييــر القانــون والسياســة 
والممارســة. ويهــدف التقاضــي الاســتراتيجي مثــاً إلــى اعتمــاد حلــول تســتند إلــى المعاييــر الدوليــة والمبــادئ الحديثــة 

فــي قضايــا الاحــوال الشــخصية، كمــا فــي الحــالات الآتيــة: 

الاعتراف برابط الأرض بمحلّ الولادة والإقامة وترتيب مفاعيل قانونية عليها، 

أو اعتبــار الروابــط العائليــة تعلــو علــى الروابــط البيولوجيــة فــي بعــض الحــالات حيــث الرابــط البيولوجــي غيــر موجــود 
بيــن المطلــوب حصولــه علــى الجنســية وبيــن مــن ربـّـاه طيلــة حياتــه حاســباً إيــاه ولــداً لــه، 

أو أيضــاً اعتمــاد الاعتــراف العلنــي والواقعــي بالولــد الطبيعــي مــن قبــل مــن اعتنــى بــه وربّــاه لترتيــب رابــط الجنســية 
بالــدم مــن الوالــد الــذي يربــي وإن فــي غيــاب الاعتــراف القانونــي، 

وغيرها من المسائل التي تطرح أمام المحاكم عالميا وتجد لها حلولا تصلح كمبادئ عامة يقتدى بها. 

ويكتســب هــذا التقاضــي الاســتراتيجي أهميــة خاصــة علــى ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الميدانيــة التــي 
قامــت بهــا جمعيــة روّاد )غيــر منشــورة(. فقــد بينّــت هــذه الدراســة أن الغالبيــة الســاحقة مــن حــالات عديمــي الجنســية فــي 
لبنــان قابلــة للحــلّ فــي ظــل القانــون النافــذ حاليـّـا، لا ســيما إذا تــم تطبيقــه وتفســيره وفــق روحيــة تســعى إلــى القضــاء علــى 
انعــدام الجنســية وعلــى نحــو ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة ذات العلاقــة والمفاهيــم الاجتهاديــة الحديثــة والمبــادئ التــي 
توصــل اليهــا القضــاء فــي بعــض الــدول الأخــرى فــي هــذا الإطــار. وقــد تــم تقديــم دعــاوى فــي مناطــق عــدة لمضاعفــة 

حظــوظ النجــاح أو أيضــا لتثبيــت الاجتهــاد مــن قبــل عــدد مــن القضــاة. 

ــن  ــدد م ــر ع ــتراتيجيّ عب ــاض اس ــاط تق ــذ نش ــام 2014 بتنفي ــن الع ــداء م ــة روّاد ابت ــت جمعي ــار، قام ــذا الإط ــي ه وف
ــة: ــح الآتي ــذه الملام ــرز ه ــن أب ــتراتيجية. وم ــا الاس ــا ونواحيه ــت ملامحه ــة(، تنوّع ــة )13 حال ــالات التجريبي الح

• العمــل علــى إقنــاع الســلطات بوجــوب إيجــاد حــل دائــم لفئــة »قيــد الــدرس«، التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن 60 ســنة. 	
ويتــمّ ذلــك مــن خــال وضــع القضــاء أمــام اســتحقاق البــتّ بمطلــب يــؤول إلــى اعتبــار وضــع »قيــد الــدرس« بمثابــة 
وضــع انعــدام أو مجهوليــة جنســية. وبذلــك يكــون القضــاء قــد رتــب المفاعيــل الصحيحــة علــى مــا تقــر بــه الإدارة 
لجهــة أن الشــخص فــي وضــع قيــد الــدرس هــو أجنبــي مــن جنســية غيــر معينــة، أي مــا يعنــي فــي القانــون الدولــي 
عديــم الجنســية )المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة 1954 الخاصــة بوضــع عديمــي الجنســية(. ومــا يدفــع فــي هــذا الاتجــاه 
هــو أنّ توجــه المحاكــم الحالــي،476 باســتثناء بعــض قضــاة الدرجــة الأولــى،477 هــو لعدم اعتبــار حاملي بطاقــات »قيد 
الــدرس« مجهولــي الجنســية لترتيــب مفاعيــل قانونيــة لجهــة اكتســاب أولادهــم المولوديــن في لبنــان الجنســية اللبنانية 
 برابطــة الأرض، معتبــرة أن وضــع »قيــد الــدرس« لا يفيــد بالضــرورة أن حاملــه هــو مــن جنســية غيــر معروفــة. 
ولهــذه الغايــة، تســعى الجمعيــة مــن خــال التــوكل عــن أشــخاص يدخــل أصولهــم ضمــن فئــة »قيــد الــدرس »إلــى 
الدفــاع عــن التوجــه الســابق باعتبارهــم مولوديــن مــن أهــل مجهولــي الجنســية، أو أقلــه غيــر قادريــن علــى اكتســاب 
ــذا  ــاء ه ــى إنه ــه إل ــت نفس ــي الوق ــاوى ف ــذه الدع ــدف ه ــع، ته ــق الأب. وبالطب ــولادة عــن طري ــة بال ــية أجنبي جنس

476 -    محكمة التمييز المدنية بيروت رقم 23 تاريخ 1983/06/21 متوفر على
 http://www.legallaw.ul.edu.lb/PDF/Jurisprudence/DocumentsBefore2000/Tamiez/2010.pdf، محكمة استئناف 
 بيروت الغرفة السادسة قرار 289 تاريخ 1974/3/25 النشرة القضائية 1974 ص 316، محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الاولى، قرار رقم

254 تاريخ 1974/7/31 النشرة القضائية 1974 ص 1029
477 -    المحكمة الابتدائية الثالثة في المتن، قرار في الدعوى اساس رقم 2006/400 تاريخ 2006/2/23 
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ــرك  ــر مــن خمســين ســنة(. وهــو أمــر يت ــود )أكث ــاً فاســتمر بنتيجــة التراخــي لعق ــذي نشــأ ليكــون مؤقت الوضــع ال
هــؤلاء الأشــخاص فــي وضــع قانونــي غيــر مســتقر وإلــى مــا لا نهايــة.

• الســعي الــى إرســاء مفهــوم »الاعتــراف الواقعــي والعلنــي« )الضمنــي( بالولــد المولــود خــارج الــزواج. وينطبــق 	
هــذا المفهــوم علــى الوالــد الــذي شــارك فــي تربيتــه وعــاش معــه وان لــم يحصــل اعتــراف رضائــي )صريــح( فــي 
فتــرة القصــر. وقــد تطــور هــذا المفهــوم فــي الاجتهــاد الفرنســي، وتســعى جمعيــة روّاد إلــى إرســائه فــي الاجتهــاد 
اللبنانــي بهــدف تمكيــن الولــد مــن الحصــول علــى جنســية والــده )اللبنانيــة( بموجــب المــادة 2 مــن قانــون الجنســية 
)القــرار 1925/15(. وكان الاجتهــاد اســتقر لغايــة الآن علــى رفــض الأخــذ بالاعتــراف برابطــة الأبــوة الحاصــل 
ــوم  ــول بمفه ــدم القب ــال ع ــي ح ــتطراديا ف ــا اس ــة طلب ــدم الجمعي ــاوى، تق ــذه الدع ــي ه ــد. وف ــن الرش ــوغ س ــد بل بع
الاعتــراف الواقعــي )الضمنــي( مآلــه إكســابه الجنســية علــى أســاس أنــه مولــود فــي لبنــان ولــم يكتســب أي جنســية 

– لبنانيــة أو أجنبيــة – بالــولادة، لعــدم اعتــراف والــده، ســواء كان لبنانيــاً أم غيــر لبنانــي، بــه. 

• ــة جنســيته وعــدم 	 ــى مجهولي ــل عل ــدام جنســية الأب كدلي ــن انع ــي تبيّ ــة الت ــرارات القضائي ــاد الق ــى اعتم الســعي إل
تمتعــه بجنســية أجنبيــة يســتطيع نقلهــا لأولاده المولوديــن فــي لبنــان وبالتالــي اعتبارهــم يســتحقون اكتســاب الجنســية 
اللبنانيــة برابطــة الأرض بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 1 مــن القــرار 1925/15. وقــد تــم اســتخدام هــذه الحجــة فــي 
حــالات أكّــد فيهــا الحكــم القضائــي عــدم أحقيــة أحــد الأفــراد للجنســية اللبنانيــة علــى أســاس رابطــة الــدم أو الأرض 

أو الأصــل العثمانــي، وتبيــن فــي الوقــت نفســه بمعــرض حيثياتهــا عــدم تمتــع هــذا الشــخص بجنســية أجنبيــة مــا. 

• الســعي الــى إثبــات وجــود الأصــل فــي لبنــان فــي 1924 انطلاقــا مــن واقعــة ولادتــه فيــه قبــل هــذا التاريــخ وعــدم 	
اكتســابه جنســية أخــرى بالــولادة أو أيضــا مــن واقعــة اســتقرار عائلــة مــن العشــائر البدويــة فــي لبنــان منــذ مئــات 

الســنوات. والمطالبــة انطلاقــا مــن ذلــك باعتبــار أبنائهــم وأحفادهــم مولوديــن لأصــول لبنانيــة.

•  الســعي إلــى تحميــل الدولــة عــبء إثبــات إمكانيــة اكتســاب طالــب الجنســية المولــود فــي لبنــان لجنســية أجنبيــة مــن 	
عدمــه، مــن أجــل تطبيــق رابطــة الأرض لاكتســاب الجنســية اللبنانيــة.

•  التأكيــد علــى قابليــة المولــود فــي لبنــان علــى اكتســاب الجنســية فــي لبنــان فــي حــال توفــر شــروطها بتاريــخ ولادتــه. 	
وهــذا مــا ينطبــق علــى مولــود مــن أب أجنبــي كانــت جنســيته الأجنبيــة مســحوبة منــه   بتاريــخ ولادة الطفــل، وإن 

كان مــن الممكــن اســتعادتها مبدئيــا فــي مــا بعــد. 

•  الســعي الــى تأكيــد عــدم جــواز إســقاط الدعــاوى المســتأخرة مــن قبــل المحاكــم بانتظــار البــت بملفــات التجنــس مــن 	
قبــل الإدارة المختصــة عمــا بالتكليــف الصــادر عــن مجلــس شــورى الدولــة بموجــب قــراره رقــم 484 المــؤرخ فــي 
2003/5/7، وإن طــال عــدم تحريــك الدعــوى لمــدة تتجــاوز مــدة مــرور الزمــن. فالتأخــر هنــا لا ينجــم عــن إهمــال 

الافــراد المعنييــن، بــل عــن تقاعــس الادارة فــي انهــاء دراســة الملفــات.  

• الســعي الــى اعتبــار الأب غيــر المعروفــة جنســيته والــذي يتــوارى عــن الأنظــار وتنقطــع أخبــاره تــاركاً طفلــه بعمــر 	
ــة الأب المجهــول أو  ــة ولادة، بمثاب ــا شــهادة أو وثيق ــا فيه ــأي مســتندات بم ــده ب ــر مــن دون تســجيله أو تزوي صغي

مجهــول الجنســية واعتبــار الطفــل مولــوداً فــي لبنــان مــن أب مجهــول أو مجهــول الجنســية. 

• إرســاء مفهــوم اكتســاب الجنســية بشــكل آلــي مــن قبــل القاصــر الــذي يتجنــس أبــوه بالجنســية اللبنانيــة، وان لــم يكــن 	
قــد أعلــن عنــه بتاريــخ التجنــس أو حتــى لــو تــم التجنـّـس علــى أســاس أن الأب عــازب. ويشــكل هــذا التوجــه موضــع 
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ــم يشــترط أن يتــم التصريــح  خــاف بيــن المحاكــم: فمنهــا مــن يعتبــر أن نــصّ المــادة 4 مــن القــرار 1925/15 ل
بالقاصــر فــي طلــب التجنـّـس ليكتســب الجنســية،478 ومنهــا مــن يعتبــر أن الأب لــم يكــن لبنانيــا بتاريــخ الــولادة فيكــون 
ــى الحــدّ  ــذي نســعى إلــى ارســائه يســتند عل ــة.479  والتوجــه ال ــد بحاجــة الــى دعــوى لإكســابه الجنســية اللبناني الول
مــن انعــدام الجنســية عبــر الأخــذ بمبــدأ وجــوب وحــدة العائلــة مــن جهــة وحمايــة القاصــر، إضافــة الــى اعتبــار أن 
التجنــس كعــازب أو عــدم التصريــح بالمولــود عنــد التجنــس يســتدعي مجــرد تصحيــح قيــود الأب ولا يفقــد المولــود 

القاصــر عنــد التجنــس حقــه بالجنســية بحكــم القانــون. 

• الســعي الــى التأكيــد علــى أن أولاد المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن رجــل عديــم الجنســية/ مكتــوم القيــد المولوديــن 	
فــي لبنــان هــم بحكــم »المولوديــن فــي لبنــان ولــم يكتســبوا بالبنــوة عنــد الــولادة أي جنســية أجنبيــة« ممــا يســمح لهــم 

بالاســتفادة مــن أحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 1 مــن القــرار 1925/15 لاكتســاب الجنســية اللبنانيــة الحكميــة. 

ــي  ــة للتقاض ــة بداي ــا محاول ــية. إلا أنه ــا الجنس ــي قضاي ــتراتيجية ف ــي الاس ــالات كل النواح ــذه الح ــمل ه ــع لا تش بالطب
الاســتراتيجي فــي بعــض النقــاط الهامــة التــي نعتقــد أنــه قــد يكــون لهــا أثــر هــام فــي تطويــر نظــام الجنســية فــي لبنــان. 

ولا تــزال هــذه الدعــاوى فــي مراحــل التحقيقــات والــردود مــن قبــل الدولــة والمدعيــن. ولا يمكــن استشــراف الاتجاهــات 
التــي ستســلكها المحاكــم بهــذا الشــأن. أملنــا طبعــا منهــا أن ينجــح القضــاء فــي إرســاء اجتهــادات مــن شــأنها الحــدّ مــن 

ظاهــرة انعــدام الجنســية فــي لبنــان، تتحــوّل إلــى محــرك لوضــع سياســة تشــريعية بهــذا الاتجــاه.

478 -    على سبيل المثال محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار 2004/176، تاريخ 2004/12/16
479 -    على سبيل المثال، محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم2010/15،  تاريخ 2010/2/2
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 بعد عقدين من إنشائه، 
أبواب المجلس الدستوري تنفتح أمام قضايا المرأة480

ــن  ــي 24-11-2015 والخــاصّ بتمكي ــم 41 الصــادر ف ــون رق ــة بشــدة القان ــرة القانوني ــدت المفك ــا 33، انتق ــي عدده ف
بعــض لبنانيـّـي الأصــل مــن اســتعادة الجنســية مــن دون الالتــزام بالعــودة481. وقــد تركــزت انتقاداتهــا علــى أمــور ثلاثــة: 

أنه يقر بأحقية أشخاص من أصول لبنانية بالحصول على الجنسية، من دون إثبات أي رابط بلبنان، 

أنــه يفتــح البــاب أمــام الســباق التنافســي بيــن الفرقــاء السياســيين لزيــادة أعــداد اللبنانييــن مــن طوائفهــم. فنشــهد حمــات 
تجنيــس »طائفــي« فــي دول عــدة،

أنــه بنــي علــى التمييــز بيــن الجنســين، بحيــث تنحصــر الاســتفادة منــه بالمتحدريــن مــن آبــاء ذات أصــول لبنانيــة وحدهــم. 
وبالفعــل، تضمــن القانــون ثــاث إشــارات إلــى »الذكــور« )أحــد أصولــه الذكــور أو أقاربــه الذكــور( تمييــزاً عــن الإنــاث 
وإشــارتين إلــى »الأب« )مــن أبيــه( تمييــزاً عــن الأم. وفيمــا بنــت اللجنــة الوزاريــة المكلفــة موقفهــا مــن حــق اللبنانيــات 
بمنــح جنســيتهن علــى اعتبــارات التــوازن الديمغرافــيّ ومنــع التوطيــن، فجــاء تمســكها بالتمييــز الذكــوريّ ظرفيــاً وليــس 
مبدئيــاً، بــدا أصحــاب الاقتــراح علــى خــاف ذلــك تمامــاً وكأنهــم يقاربــون هــذا التمييــز كغايــة بحــدّ ذاتــه. فالتــذرّع بمنــع 
التوطيــن لا يســتقيم فــي ظــلّ اســتثناء لبنانيــي الأصــل الذيــن اختــاروا جنســية دولــة منفصلــة عــن الســلطنة العثمانيــة. 
والأمــر نفســه ينطبــق علــى التــوازن الديمغرافــي، طالمــا يعتقــد أن يكــون المتحــدرّون مــن لبنانيّــي الأصــل الذكــور فــي 

بــاد الاغتــراب مــن نفــس الفئــة الاجتماعيــة )مــن حيــث الانتمــاء الطائفــي( للمتحدريــن مــن لبنانيـّـي الأصــل الإنــاث. 

ــوزراء  ــة وال ــات سياســيةّ )رئيســي الجمهوري ــن بمرجعيّ ــم مراجعــة دســتورية ضــد القواني ــة تقدي وتبعــاً لحصــر إمكاني
وعشــرة مــن النــواب(، لا يجــوز قانونــاً لأيّ مــن المواطنيــن الطعــن دســتورياً فــي القانــون المذكــور وذلــك خلافــا للحــال 
فــي دول عــدة. وعليــه، تــم الاكتفــاء فــي بدايــة الأمــر بالتعبيــر عــن رفــض القانــون تظاهــراً وقــولاً وكتابــةً. الأمــر تغيــر 
تمامــاً فــي 2015/12/11، حيــن تقــدم نــواب اللقــاء الديمقراطــي482 )وعددهــم 11( الــى المجلــس بمراجعــة ضــد بعــض 

بنــود القانــون. 

فرغــم أن هــذه المراجعــة جــاءت ضمــن إطــار التســابق الطائفــي مقتصــرةً علــى الطعــن بالبنــد الــذي يســتثني الأصــول 
الذيــن اختــاروا صراحــةً أو ضمنــاً تابعيــة إحــدى الــدول التــي انفصلــت عــن الســلطنة العثمانيــة )وضمنهــم دروز ســورية 
وفلســطين والأردن(، فثمــة إجتهــاد ثابــت للمجلــس الدســتوري يوليّــه صلاحيــة شــاملة فــي النظــر فــي دســتورية القوانيــن 
المطعــون فيهــا أمامــه، بمعنــى أنــه يتعيــن عليــه فحــص دســتورية أي بنــد ورد فــي القانــون المطعــون فيــه، بمعــزل عمــا 

إذا كان الطعــن المقــدم اليــه قــد شــمله أم لا. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، استشــعرت المفكــرة القانونيــة وجمعيــة مجموعــة الأبحــاث والتدريــب للعمــل علــى التنــوع )المبــادرة 
لإطــاق حملــة جنســيتي حــقّ لــي ولأســرتي الإقليميــة( أنهمــا أمــام ظــرف تاريخــي قوامه فتــح مجــال المجلس الدســتوري 

480 -   نشر في المفكرة القنونية، العدد 34، كانون الأول 2015,
481 -   نزار صاغية، عن قانون استعادة الجنسية: استعادة من دون عودة، المفكرة القانونية، العدد 33، تشرين الثاني 2015. 

ــؤاد الســعد  ــو وف ــري الحل ــو فاعــور وأكــرم شــهيب وهن ــل أب ــرو ووائ ــن ت ــادة وعــاء الدي ــاط وغــازي العريضــي ومــروان حم ــد جنب 482 -   ولي
ــي عــون. وأنطــوان ســعد ونعمــة طعمــة وإيل
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للمــرة الأولــى لتكريــس مبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس الجنــس، وعمليــا للمــرة الأولــى أمــام قضايــا المــرأة. وإنطلاقــاً 
ــه  ــة بإبطــال القانــون لتضمين ــات الرئيســية منهــا للمطالب ــا فــي 22-12-2015 بمذكــرة ننشــر المقتطف ــك، تقدمت مــن ذل
ــا  ــرة أعده ــى أن المذك ــير إل ــي أن نش ــة. بق ــذه المطالب ــس له ــتجيب المجل ــن أن يس ــس، آملي ــاس الجن ــى أس ــزاً عل تميي

المحاميــان ميريــم مهنــا ونــزار صاغيــة. 

مقتطفات من المذكرة

مــع تقديــم الطعــن علــى قانــون 2015/41 إلــى مجلســكم، يصبــح مجلســكم مرجعــاً للبــتّ فــي واحــدة مــن أكثــر القضايــا 
الاجتماعيــة إلحاحــاً وهــي قضيــة المســاواة بيــن الجنســين فــي نقــل الجنســية اللبنانيــة. 

ــن إنشــاء  ــود م ــل عق ــم لصــدوره قب ــون الجنســية( عــن رقابتك ــخ 1925/1/19 )قان ــم 15 تاري ــرار رق ــإذا خــرج الق ف
ــر  ــة وغي ــج واهي ــاء حج ــت غط ــاء تح ــد النس ــز ض ــكال التميي ــع أش ــد أبش ــتمرار أح ــمح باس ــذي س ــر ال ــكم الأم مجلس
عقلانيــة، فــإن هــذا الطعــن يســمح بنقــل النقــاش للمــرة الأولــى مــن الســاحة السياســية بمــا فيهــا مــن تجاذبــات فئويــة إلــى 
ــح  ــى المصال ــة وتغليبهــا عل ــادئ القانوني ــة مــن شــأنها ترســيخ المب ــة حقوقي ــه مــن مرجعي القضــاء الدســتوري بمــا يمثل

ــة. الفئوي

ونأمــل تاليــاً مــن مجلســكم أن يعيــد طــرح المســألة مــن زاويــة الحقــوق الدســتورية، فيصــدر قــراراً تاريخيــا ليــس فقــط 
فــي تكريــس مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، إنمــا أيضــا فــي تكريــس علويــة الضوابــط الدســتورية وفــي مقدمتهــا عــدم 

التمييــز علــى المصالــح السياســية.

في القانون 

أولا: فــي الشــكل: فــي صلاحيــة المجلــس الدســتوري الشــاملة لرقابــة القانــون رقــم 41 تاريــخ 
24/11/2015 بمــا فيهــا البنــود التــي لــم تشــملها لمراجعــة الطعــن: 

ــن  ــتورية القواني ــي دس ــر ف ــي النظ ــاملة ف ــة ش ــتوري صلاحي ــس الدس ــتوري أن للمجل ــاد الدس ــي الاجته ــت ف ــن الثاب م
المطعــون فيهــا أمامــه، بمعنــى أن لــه حــق فحــص دســتورية أي بنــد ورد فــي القانــون المطعــون فيــه، بمعــزل عمــا إذا 

ــد تضمــن اشــارة إليهــا أم لا،  ــه ق ــدم الي كان الطعــن المق

وهذا ما أكده المجلس الدستوري اللبناني في عدد من قراراته 

القرار رقم 2، 1999-11-24 

»)...( وبمــا انــه لا يســع المجلــس اثنــاء نظــره فــي مــدى مطابقــة قانــون مــا علــى الدســتور، ان يتجاهــل نصــاً مخالفــاً 
للدســتور، ولــو لــم يكــن محــل طعــن مــن قبــل المســتدعي، دون ان يضعــه موضــوع رقابتــه وابطالــه إذا اقتضــى الامــر، 

فــي حــال اعتبــاره مخالفــاً للدســتور.«

والقرار رقم 4، 2001-9-29 )...(.
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وميــراي شــكرالله نجــم وبــول مرقــص، المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي القانــون والاجتهــاد، مشــروع دعــم الانتخابــات 
النيابيــة التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بالتعــاون مــع المجلــس الدســتوري، 2014، ص. 106 )...(. 

وهــذا أيضــا مــا نقــرأه فــي اجتهــاد المجلــس الدســتوري الفرنســي الــذي اســتقر علــى اعتبــار أنــه يتمتـّـع بصلاحيــة اثــارة 
دســتورية أي مــادة مــن مــواد القانــون التــي تمــت المراجعــة بشــأنه، حتــى تلــك التــي لــم تشــملها المراجعــة )...(.

حيــث يقتضــي تبعــاُ لذلــك اعتبــار المجلــس مختصــاً للنظــر بدســتورية الأحــكام الأخــرى التــي وردت فــي القانــون والتــي 
تضمنــت تمييــزاً واضحــاً علــى أســاس الجنــس، وتحديــداً الأحــكام الآتيــة: 

- البن��د –أ- : » إذا كان مدرجــاً اســمه ه�ـو أو اس�ـم أح�ـد أصول�ـه الذكــور لأبی�ـه أو أقارب�ـه الذكــور لأبی�ـه حت�ـى الدرج�ـة 
الثانیــة«.

�ـه أو ع�ـن أح�ـد  اه، عن �ـد )أ( أعلـ �ـي البن ـدة ف �ـة المحدـ ـال الشـخ�صیة القدیم �ـي سجــلات الأحوـ ـد ف ــد –ب-1: »القوـی - البن
�ـة«. أصول��ه أو أح��د أقارب��ه الذك�ـور حت��ى الدرج��ة الثانی

- البنــد –ب-2: »الوثائ��ق الرسیـم�ة الصـا�درة ع�ـن الإدارة اللبنانی�ـة المتعلق�ـة ب�ـه أو بأح�ـد أصول�ـه أو أقارب�ـه الذكــور حت�ـى 
الدرجــة الثانیــة«.

ثانيــا: فــي الأســاس: فــي وجــوب إعــان عــدم دســتورية أحــكام البنديــن –أ- و-ب- مــن القانــون 
ــاس  ــى أس ــز عل ــدم التميي ــاواة وع ــدأي المس ــا مب ــخ 24/11/2015 لمخالفتهم ــم 41 تاري رق
الجنــس، والقانــون برمّتــه لمخالفتــه مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات: 

في وجوب إبطال البندين –أ- و-ب- من القانون على خلفية التمييز الحاصل على أساس الجنس:

أ- في الأسناد الدستورية لعدّ التمييز على أساس الجنس مخالفاً لأحكام الدستور:

)...( بمــا أن البنــود الــواردة أعــاه تكــون قــد كرّســت شــرطاً تمييزيــاً واضحــاً علــى أســاس الجنــس، وأوجــدت وضعــاً 
ــات الأصــول  ــون إلا بإثب ــن أحــكام القان ــتفادة م ــدّ للاس ــث لا يعت ــن الأم والأب، بحي ــاث، بي ــور والإن ــن الذك ــاً بي تمييزي
ــة لجهــة الأب، بالعــودة إلــى اســم أحــد الأصــول الذكــور لــأب، أو الأقــارب الذكــور لــأب، مــع التمييــز ضــدّ  اللبناني

ــاث،  ــي الأصــل مــن جهــة الأم أو الأصــول الإن لبنانيّ

ومن البديهي أن هذه البنود تشكل تمييزاً واضحاً وانتهاكاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتحديداً للأحكام الآتية: 

- الفقرــة –ج- مـن� مقدم��ة الدس��تور التــي تنصــ علـى� أن »لبن��ان جمهوري��ة ديمقراطي��ة برلماني��ة، تق��وم عل��ى احت�ـرام 
الحري�ـات العام��ة وف��ي طليعته��ا حري��ة الــرأي والمعتق�ـد، وعل��ى العدال��ة الاجتماعي��ة والمساــواة ف��ي الحق�ـوق والواجبــات 

بي��ن جمي��ع المواطني��ن دون تماي��ز أو تفضيــل«.

�ـوق  �ـون بالســواء بالحق �ـون وه��م يتمتع �ـدى القان - والم��ادة السـا�بعة منـه� الت��ي تن��ص عل��ى أن » كل اللبنانيي��ن ســواء ل
�ـم«. �ـرق بينه �ـات العام��ة دونم��ا ف �ـون الفرائضــ والواجب �ـية ويتحمل المدني��ة والسياس
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فضــاً عــن المواثيــق الدوليــة التــي تحيــل إليهــا الفقــرة »بــاء« مــن مقدمــة الدســتور حيــث جــاء أن »لبنــان هــو عضــو 
مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، وتجســد الدولــة هــذه 
المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء«. وقــد اســتقر اجتهــاد المجلــس الدســتوري علــى اعتبــار »أنــه مــن 
المعتمــد ان هــذه المواثيــق الدوليــة المعطــوف عليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور تؤلــف مــع هــذه المقدمــة والدســتور 

جــزءاً لا يتجــزأ وتتمتــع معــاً بالقــوة الدســتورية »483،

ومن أهم هذه المواثيق:

ــة  ــع بكاف ــكل انســان حــق التمت ــى أن »ل ــي تنــص عل ــه الت ــة من ــادة الثاني ــي الم ــوق الانســان ف  - الاعــان العالمــي لحق
الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا الاعــان، دون اي تمييــز )...( بســبب العنصــر او اللــون او الجنــس او اللغــة او 

ــي )...(«  ــن )...( او الاصــل الوطن الدي

- والمــادة 2.1 م�ـن العهـد� الدول��ي الخ��اص بالحقوــق المدنيـة� والسياسيــة الت��ي تن��ص أن »تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا 
العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي 
ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، 

أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب«،

ويكــون تبعــاً لذلــك البنــدان –أ- و-ب-، بوضعهمــا شــرطاً تمييزيــاً علــى أســاس الجنــس للاســتفادة مــن أحــكام القانــون قــد 
خالفــا مبــدأي عــدم التمييــز والمســاواة المتمتعّيــن بقيمــة دســتورية.

ب- في دحض الأسباب القانونية والاستثنائية التي تبرر الخروج عن مبدأ المساواة: 

فــي هــذا المجــال، سنســتعرض عــدداً مــن الحجــج التــي غالبــاً مــا أدلــي بهــا لتبريــر التمييــز علــى أســاس الجنــس وذلــك 
فــي معــرض دحضهــا. 

ب-1: فــي كــون التمييــز الحاصــل فــي متــن قانــون الجنســية وفــي متــن التحفظــات علــى اتفاقيــة إلغــاء كل أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة )ســيداو( غيــر مؤثريــن فــي النظــر فــي هــذه الدعــوى:  

أولــى الحجــج التــي تعطــى هــو أن قانــون الجنســية أرســى مبــدأ التمييــز بيــن الجنســين علــى أســاس الجنــس، وقــد جــاراه 
فــي ذلــك التحفــظ الحاصــل بموجــب القانــون رقــم 572 تاريــخ 1996/7/24 علــى اتفاقيــة ســيداو بخصــوص الجنســية، 

والواقــع أن قانــون الجنســية الصــادر فــي 1925 قــد صــدر قبــل عقــود مــن إنشــاء مجلســكم، وفــي ظــلّ غيــاب أي آليّــة 
ــدمّ  ــم تق ــة حــق الطعــن أمــام مجلســكم ل ــات صاحب ــا مــن المرجعي ــون، وأن أيّ ــة تســمح بمراجعــة دســتورية القان قضائيّ

مراجعــة طعــن فــي دســتورية التحفظّــات علــى اتفاقيــة ســيداو. 

وفيمــا ليــس لمجلســكم أن يبطــل قوانيــن انقضــت مهــل الطعــن فــي دســتوريتها، فــإن وجودهــا لا يشــكل أي عائــق أمامــه 

483 -  أنظر مثلًا قرار المجلس الدستوري رقم2001/2 تاريخ 2001/5/10.
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لإبطــال قوانيــن جديــدة ومطعــون فيهــا أمامــه إذا وجــد فيهــا مخالفــة للدســتور كمــا هــي الحــال فــي القضيــة الحاضــرة.

ب-2: في عدم استقامة تبرير التمييز بحق المرأة بمنع التوطين:

ــة  ــي مقدم ــوارد ف ــن« ال ــض التوطي ــة »رف ــى حج ــية عل ــال الجنس ــي مج ــرأة ف ــق الم ــز بح ــى التميي ــاء عل ــد الإبق يعتم
الدســتور. وحســب هــذه الحجــة أن مــن شــأن إلغــاء التمييــز أن يــؤدي إلــى إعطــاء الجنســية للأشــخاص المولوديــن مــن أم 
لبنانيــة مــن زوج فلســطيني، وتاليــاً أن يســتخدم كغطــاء مســتتر للتوطيــن. وقــد وردت هــذه الحجــة فــي عــدد مــن الوثائــق، 
ــى  ــارود ال ــاد ب ــات الأســبق زي ــة والبلدي ــر الداخلي ــي رفعهمــا وزي ــون الت ــي مســودة مشــروع القان ــا احــدى صيغت أهمه
مجلــس الــوزراء فــي 29-5-2009 بمنــح المــرأة اللبنانيــة حــق نقــل جنســيتها لأولادهــا مــع اســتثناء أبنــاء اللبنانيــة مــن 

زوج ليــس لديــه جنســية دولــة معتــرف بهــا.  

وهذه الحجة لا تصمد للأسباب الآتية:

إن الفق��رة –أ- منــ القان�ـون بصيغت��ه المقـّر�ة اش��ترطت »ألا يك��ون الم��درج اس��مه عل��ى الس��جلات ق��د اخت��ار صراح��ة أو 
ضمن�ـاً تابعي��ة إح��دى ال��دول الت��ي انفصل��ت ع��ن الس��لطنة العثمانيــة«، أي أنــه يسُــتثنى أصــاً مــن الاســتفادة مــن اســترداد 
الجنســية مــن اختــار أصولــه أو أقربــاؤه ال«جنســية« الفلســطينية، وهــذا مــا يجعــل هــذه الحجــة غيــر منتجــة البتــة فــي 

القضيــة الراهنــة، 

إنهــا حجــة خاطئــة تكــرس فــي عمقهــا التمييــز ضــد المــرأة الممنــوع دســتوراً. فتطبيــق رفــض التوطيــن علــى شــخص 
مولــود مــن أم لبنانيــة مــن زوج فلســطيني إنمــا يعنــي نســبته بشــكل مســبق لأبيــه مــن دون أي اعتبــار لجنســية أمــه. وهــذا 
مــا يتناقــض فــي عمقــه مــع التوجّــه لإلغــاء التمييــز، حيــث يجــدر أن يعُــدّ أيّ شــخص مولــود مــن أبويــن مــن جنســيتين 
مختلفتيــن علــى أن لــه الأحقيــة فــي اكتســاب الجنســيتين معــاً. ومــن هــذه الزاويــة، يفُتــرض أن يعُــدّ لبنانيــاً وفلســطينياً فــي 

آن، ممــا ينفــي نفيــاً تامّــاً انطبــاق منــع التوطيــن عليــه،

ــغ  ــة، بل ــة 2012 الوزاري ــى لجن ــة إل ــن وزارة الداخلي ــزودة م ــام الم ــب الأرق ــه وبحس ــراً أن ــارة أخي ــدر الإش ــا تج كم
عــدد النســاء اللبنانيــات المتزوجــات مــن فلســطينيين أربعــة آلاف وخمســمائة إمــرأة مــن أصــل 76 ألــف إمــرأة لبنانيــة 
متزوجــات مــن غيــر لبنانييــن، وهــي نســبة ليســت كبيــرة مقارنــة مــع التهويــل الــذي يلــوح بــه معارضــو منــح المــرأة 
اللبنانيــة جنســيتها لأســرتها. مــع العلــم أن اللجنــة نفســها أشــارت إلــى حصــول 15 ألــف إمــرأة فلســطينية علــى الجنســية 

اللبنانيــة نتيجــة زواجهــن مــن لبنانييــن. 

ب-3: في انتفاء الأسباب الاستثنائية التي تبرر الخروج عن مبدأ المساواة: 

جــاء صراحــة فــي تقريــر اللجنــة الوزاريــة الصــادر فــي 2012 الــذي حمــل التوصيــة باســتمرار التمييــز بحــق المــرأة 
فــي مســألة الجنســية بــأن »مواءمــة مقتضيــات العيــش المشــترك والمناصفــة والتســاوي والفعاليــة فــي معــرض التمثيــل 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــي بي ــل الديموغراف ــم الخل ــي ظــل تفاق ــداً ف ــذراً وتعقي ــر تع ــح أكث ــتورياً( تصب ــة دس ــي )المكرس النياب

اللبنانــي مــن المســيحيين والمســلمين قبــل التحــرر المأمــول مــن القيــد الطائفــي«،

كمــا اســتندت اللجنــة إلــى قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2001/2 تاريــخ 2001/5/10 الــذي يحــدد الحــالات التــي 
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تبــرر الخــروج عــن مبــدأ المســاواة، لا ســيما »وجــود مصلحــة عليــا«، لتخلــص إلــى »أنــه مــن حــق الدولــة اللبنانيــة، 
وفــي ضــوء مصلحتهــا العليــا، أن تقــرر وضــع القيــود التــي تحــدد مداهــا لاكتســاب غيــر اللبنانييــن الجنســية اللبنانيــة، 
إذ تمــارس فــي ذلــك حقــاً ســيادياً محفوظــاً لهــا دون ســواها علــى الأرض اللبنانيــة، لا ســيما إذا كان اكتســاب الجنســية 
يتعــارض مــع مبــدأ رفــض التوطيــن )زواج اللبنانيــة مــن فلســطيني( أو يخــلّ بصــورة فاضحــة بالتــوازن الديموغرافــي 

أو يزيــده تفاقمــاً...«484.

وهذه الحجة غير منتجة في القضية الراهنة ومردودة جملة وتفصيلاً للأسباب الآتية:

ان هــذه الحجــة غيــر منتجــة فــي ســياق القانــون المطعــون فيــه. فعمــل اللجنــة الوزاريــة فــي 2012 اســتند إلــى أرقــام 
المولوديــن مــن أمهــات لبنانيــات فتبيــن لهــا علــى مــا يبــدو أن الأبنــاء المســلمين أكثــر مــن الأبنــاء المســيحيين، ولكــن 
هــذا الأمــر غيــر متوفــر البتــة بالنســبة إلــى مفاعيــل قانــون اســتعادة الجنســية. فــأولاً، لا توجــد أيــة أرقــام اســتند اليهــا 
المشــرع فــي هــذا الخصــوص، وثانيــاً، ان الاقتــراح قــدمّ مــن الكتــل المســيحية الكبــرى انطلاقــاً مــن اعتبــار شــائع أن 
غالبيــة المتحدريــن مــن أصــول لبنانيــة والموجوديــن فــي بــاد الغربــة هــم مــن المســيحيين. وهــذا الأمــر يصــح منطقيــاً 
علــى المتحدريــن مــن إنــاث كمــا مــن ذكــور مــن أصــل لبنانــي. ومــن هــذه الزاويــة، يكــون اعتبــار التــوازن الطائفــي، 

علــى فــرض جــواز الأخــذ بــه قانونــاً، غيــر منتــج البتــة فــي القضيــة الحاضــرة. 

إنــه مــن الثابــت اجتهــاداً أنــه لا يجــوز تبريــر التمييــز ضــد النســاء فــي هــذه القضيــة لاشــتراط الاجتهــاد الدســتوري أن 
يكــون التمييــز الحاصــل مرتبطــاً بأهــداف التشــريع. وهــو أمــر غيــر متوفــر فــي هــذه القضيــة حيــث أن أهــداف التشــريع 
الحالــي حســبما نقــرأ فــي أســبابه الموجبــة تتمثــل فــي تمكيــن الأشــخاص ذات الأصــول اللبنانيــة مــن اســتعادة جنســيتهم 

بســهولة لمــا يمثلــون مــن ثــروة وإغنــاء للبنــان وليــس أي امــر آخــر. 

ــباب  ــي الأس ــاء ف ــا ج ــاً لم ــي خلاف ــوازن الديمغراف ــترداد الت ــو اس ــريع ه ــدف التش ــي أن ه ــك يعن ــاف ذل ــول بخ والق
ــاه. ــد أع ــي البن ــة ف ــباب المبين ــاً للأس ــه أيض ــر محل ــي غي ــز ف ــون التميي ــة يك ــذه الزاوي ــن ه ــة. وم الموجب

وبالمناســبة، نشــير الــى أن اللجنــة الوزاريــة قــد حــورت فــي تقريرهــا الصــادر فــي كانــون الأول 2012 معنــى القــرار 
الدســتوري رقــم 2001/2 فبتــرت منــه اســتثناء وجــود »مصلحــة عليــا« مــن التتمــة المقــرة لــه فــي الاجتهــاد الدســتوري 
اللبنانــي لا ســيما قــرار المجلــس رقــم 2001/2 والمراجــع التــي اســتند إليهــا وأهمهــا الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي، 

وهــو شــرط أن يكــون »هــذا التمييــز مرتبطــاً بأهــداف التشــريع الــذي يلحظــه«.

عن هذا الأمر، يراجع لطفاً: 

الاجتهــاد الدســتوري اللبنانــي: »انــه لا يمكــن للمشــرع الخــروج عــن مبــدأ المســاواة المتمتـّـع بالقيمــة الدســتورية »الا عنــد 
وجــود أوضــاع قانونيــة مختلفــة ومميــزة بيــن الأفــراد وعنــد اختــاف الحــالات أو عندمــا تقضــي بذلــك مصلحــة عليــا، 

واذا كان هــذا التمييــز مرتبطــاً بأهــداف التشــريع الــذي يلحظــه«485

484 -   عــن كل هــذه الأمــور، يراجــع ســعدى علــوه، ســادية جديــدة باســم المصلحــة العليــا: »الدولــة الذكوريــة« تدفــن حــق المــرأة بمنــح جنســيتها 
لأولادهــا نهائيــا، موقــع المفكــرة القانونيــة، 2013-1-15. 

485 -  القرار نفسه.
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الاجتهاد الدستوري الفرنسي:

 « Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt 
général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »486

ونشــير أيضــاً إلــى أن الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي أضــاف الشــرط بــأن يكــون الرابــط مباشــراً بيــن الخــروج عــن مبــدأ 
المســاواة وأهداف التشــريع487،

 إن ثمــة منعــاً مطلقــاً مــن التمييــز علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو لــون البشــرة بحجــة حمايــة مصلحــة عليــا. فــأن يكــون 
خــاف ذلــك ممكنــاً دســتورياً، انمــا يعنــي أن المصلحــة العليــا المزعومــة تصبــح فــي هــذه الحالــة مجــرّد مصلحــة فئويــة. 
فذلــك قــد يمكّــن فئــات مــن المواطنيــن أن يحــددوا المصلحــة العليــا وفــق مــا يرونــه مناســباً علــى حســاب فئــات أخــرى، 
ــا  ــا بالضــرورة مرادف ــة العلي ــل المصلح ــع، ويجع ــة المجتم ــل غالبي ــم نق ــكّلن نصــف إذا ل ــي يش ــاء اللوات ــا النس ــم هن ه
لمصالــح فئويــة وبراغماتيــة488. ثــم، هــل يعقــل بســبب المصلحــة العليــا أن يقــال إن حريــة التنقــل لا تصــح علــى ذوي 

البشــرة الســوداء؟ وهــل يعقــل بســبب المصلحــة العليــا أن نبــرر تمييــزاً ضــد نصــف المجتمــع )النســاء(؟  

وهــذا مــا يقــره المجلــس الدســتوري الفرنســي489 فــي هــذا المجــال، بحيــث نــصّ فــي عــدد مــن قراراتــه علــى مجــالات 
لا يجــوز فيهــا التمييــز مهمــا كانــت الظــروف. ومــن أهــم هــذه الأشــكال، التمييــز علــى أســاس »الجنــس أو الأصــل أو 

الع�ـرق أو الدي�ـن أو المعتق�ـدات«، 

وحيــث يؤكــد الفقــه وضــع المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي دوره الرقابــي علــى دســتورية القوانيــن »موانــع دســتورية 
مطلقــة، كالتمييــز علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الديــن، أو الــرأي«

 490« des interdictions constitutionnelles absolues, telles que les distinctions fondées sur le 
sexe, la race, la religion, les opinions, etc... »

)...(

486 -   C’est dans sa décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 (Rec., 31), que le juge constitutionnel, 
en se référant justement au respect du principe d’égalité, fait recours pour la première fois à la notion 
d’intérêt général, en suivant la jurisprudence du Conseil d’État. Formulation qui s’est stabilisée dans la 
jurisprudence du conseil constitutionnel français à partir de la décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988, 
Rec. p. 17, cons. 10.
487 -   Décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996, JO, Lois et décrets, 13 avr. 1996, p. 5730, cons. 8. Dans 
le même sens, cf. : décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, JO, Lois et décrets, 27 juill. 1996, p. 11408, 
cons. 9 ; décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, JO, Lois et décrets, 31 déc. 1996, p. 19557 et 
même pour une première formulation antérieure, décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 
257, cons. 10.

488 -   لمــى كرامــة، كيــف ســمحت المصلحــة العليــا بتمييــز نصــف المجتمــع عــن نصفــه الآخــر؟ المفكــرة القانونية-لبنــان، آذار 2013، وســعدى 
علــوه، ســادية جديــدة باســم المصلحــة العليــا: »الدولــة الذكوريــة« تدفــن حــق المــرأة بمنــح جنســيتها لأولادهــا نهائيــا، موقــع المفكــرة القانونيــة، 15-

 .2013-1
489 -   Rapport de la délégation française au Ier Congrès de l'Association des cours constitutionnelles ayant 
en partage l'usage du français, Paris, 10-11 avril 1997, in Le principe d'égalité dans les jurisprudences des 
cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français, RFDA 1997 p.227.
490 -   Maria Rosaria Donnarumma, Un mythe brisé : l'intangibilité de la loi. Le contrôle juridictionnel de la 
« ragionevolezza » des lois, Revue française de droit constitutionnel 2008/4 (n° 76), p. 797-837.
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يقتضــي لهــذه الأســباب جميعــاً اســقاط تبريــر الشــرط التمييــزي ضــد المــرأة الــذي يضعــه القانــون 2005/41 والقيــود 
علــى مبــدأ المســاواة بوجــود »مصلحــة عليــا«.

ــوق  ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــل بي ــز الحاص ــة التميي ــى خلفي ــه عل ــون برمّت ــال القان ــوب إبط ــي وج ف
والواجبــات:

بمقتضــى القانــون رقــم 2015/41 تتــم اســتعادة الجنســية عنــد إثبــات الأصــل اللبنانــي لجهــة الأب، مــن دون التحقــق مــن 
أي خدمــة ســابقة للبنــان ومــن دون أي التــزام بالعــودة إلــى لبنــان، بــل حتــى مــن دون أي التــزام لأي جهــة كانــت. كمــا 
أن نفــاذ القانــون لــم يحُصــر بمــدةّ معينّــة، فيكــون للأشــخاص المســتفيدين منــه، الأحيــاء منهــم أو مــن يولــدون لاحقــاً، 

اس�ـتعادة الجنس�ـية عل�ـى أساس�ـه.

وبذلــك، يتميــز هــذا القانــون عــن قانــون 31-1-1946 حيــث كان بإمــكان الأشــخاص مــن أصــل لبنانــي أن يســتعيدوا 
جنســياتهم فــي حــال عودتهــم نهائيــاً إلــى لبنــان، وعلــى أن تســحب منهــم جنســياتهم فــي حــال عــادوا وتغيبّــوا عــن لبنــان 

لمــدة خمــس ســنوات. 

ويكــون القانــون 2015/41 بذلــك قــد كــرّس حقــاً باســتعادة الجنســية بــدون أي موجــب علــى عاتــق المســتفيد تجــاه الدولــة 
اللبنانيــة، ممــا يشــكّل انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن اللبنانييــن، وبالتحديــد الفقــرة –ج- مــن الدســتور والمــادة 
السـا�بعة من��ه، اللتي��ن تعرّف��ان تحديـد�اً المب��دأ كالمساــواة »ف�ـي الحق��وق والواجب��ات بي��ن جمي��ع المواطني��ن دون تماي��ز أو 
تفضيــل« وكالتمتـّـع »بالســواء بالحق�ـوق المدني��ة والسياس�ـية )وتحمــل( الفرائضــ والواجب�ـات العام��ة دونم��ا ف�ـرق بينه�ـم«.

ويكــون القانــون 2015/41 قــد كــرّس كذلــك حقــاً باســتعادة الجنســية بمعــزل عــن الروابــط القويــة القائمــة بيــن طالــب 
 effectivité »الجنســية ولبنــان، ممــا يعُتبــر انتهــاكاً لتعريــف »الجنســية«، وارتباطهــا الوثيــق بمفهــوم »فاعليــة الرابــط

بي��ن الش��خص والدول��ة، أي ارتكازه��ا عل��ى واقــع مُعــاش فعــاً.

فقد كرّس اجتهاد محكمة العدل الدولية التعريف الآتي للجنسية: 

« la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une soli-
darité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de 
devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est 
conférée [...] est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l’Etat qui la lui confère 
qu’à celle de tout autre Etat » (CIJ 6 avr. 1955, Nottebohm, Rec. CIJ, p. 23)

 « s’il est admis que la nationalité, au sens juridique du terme doit exprimer l’appartenance 
à une certaine collectivité, souvent dénommée nationalité de fait, il s’ensuit que la natio-
nalité de droit doit être retirée à celui qui, ayant appartenu à cette collectivité de fait, ne lui 
appartient plus » (H. Batiffol, Evolution du droit de la perte de la nationalité française, in 
Mélanges Marc Ancel, t. 1, Pédone, 1975, p. 244).

ومفهــوم »الرابــط الفعلــي« بيــن المواطــن والدولــة هــو أســاس النظــام الــذي وضعــه المشــرّع الفرنســي مثــاً، والقاضــي 
بخســارة المواطــن الفرنســي للجنســية الفرنســية فــي الحــالات التــي لا تعــود فيهــا هــذه الجنســية فعليــة، أو بســبب اكتســاب 
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الفــرد جنســية أخــرى يرتبــط بهــا بشــكل وثيــق أكثــر مــن تلــك الفرنســية أو ابتعــاده الطويــل عــن فرنســا491، كحــالات 
فرنســيي الأصــل. 

ويكــون تبعــاً لذلــك القانــون 2015/41، بتكريســه حقــاً باســتعادة الجنســية بــدون أي موجــب قــد أوجــد أرضيّــة للتمييــز 
بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، بمــا يخالــف مبــدأي عــدم التمييــز والمســاواة المتمتعّيــن بقيمــة دســتورية.

لهذه الأسباب، 

نطلــب مــن مجلســكم الكريــم إعــان اختصاصــه للنظــر فــي المســائل المطروحــة فــي هــذه المذكــرة وفــي مقدمتهــا مســألة 
التميي��ز عل��ى أساــس الجنـس�، تمهيــداً لاعتباــر حص��ر حـق� اس��تعادة الجنس��ية بوجــود أصوــل أو أق��ارب ذك��ور لجهة الأب 
واردة أســماؤهم فــي الســجلات المذكــورة، تمييــزاً ضــد المــرأة وخرقــاً غيــر مبــرر لمبــدأ المســاواة المكــرس دســتورياً، 
واعتبــار البنديــن –أ- و-ب- مــن القانــون 41 تاريــخ 2015/11/24 تبعــاً لذلــك باطليــن لعــدم دســتوريتهما، ممــا يــؤدي 

عمليــاً الــى ابطــال القانــون برمتــه. 

491 -   V. Rép. Droit civil, V. Nationalité, nos 336 s.
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سياسة »الأبواب المغلقة« نقيضاً لسياسة فتح الأبواب الفرنسية492

ميريم مهنا و جنى بكار

مــع تقــدم نــواب اللقــاء الديمقراطــي بطعــن أمــام المجلــس الدســتوري علــى قانــون اســتعادة الجنســيةّ علــى خلفيــة أنــه ميـّـز 
ضــدّ المتحدريــن مــن أصــول لبنانيــة الذيــن اختــاروا جنســية إحــدى الــدول المنفصلــة عــن الســلطنة العثمانيــة، استشــعرت 
المفكــرة القانونيــة وحملــة جنســيتي حــق لــي ولأســرتي أنهمــا أمــام ظــرف تاريخــي. ففــي حيــن يحصــر قانــون إنشــاء 
ــاد الدســتوري الراســخ  ــإن الإجته ــة، ف ــية معين ــات سياس ــن بمرجعي ــون معي ــي قان ــن ف ــس الدســتوري حــق الطع المجل
يفــرض علــى المجلــس فحــص دســتوريةّ أحــكام القانــون كافــة مــن دون الإكتفــاء بمــا أثارتــه الجهــة الطاعنــة. وتاليــاً، 
تبعــاً لهــذا الطعــن، انفتحــت أمــام المجلــس الدســتوري فرصــة تاريخيــة لنقــض أحــكام القانــون التــي ميــزت بشــكل جلــي 
ضــد النســاء. وإنطلاقــاً مــن ذلــك، أعــدتّ الجمعيتّــان مذكــرة تطلــب مــن المجلــس الدســتوري إبطــال القانــون علــى خلفيــة 
التمييــز بيــن الجنســين. إلا أن المجلــس رفــض فــي 22-12-2015 اســتلامها بحجــة أن أصــول المحاكمــات المعمــول بهــا 
لديــه لا تنــصّ صراحــة علــى حــقّ المنظمــات فــي تقديــم مذكــرات مماثلــة وأن المجلــس يخشــى أن يتــمّ فــي حــال فتــح هــذا 
البــاب إغراقــه بالمذكــرات والمذكــرات المضــادة. إزاء هــذا الرفــض، عبـّـرت الجمعيتــان عــن أســفهما لهــذا التوجــه، ولا 
ســيما أنــه يقتضــي تفســير الصمــت التشــريعي علــى النحــو الــذي يعــزز حــقّ المواطــن فــي التعبيــر عــن رأيــه واللجــوء 
إلــى القضــاء، وليــس العكــس، وأنــه مــن غيــر المناســب أن يتخــوّف المجلــس مــن إمكانيــة إغراقــه، فيمــا أنــه لــم يتلــقّ 
طــوال 2015 ســوى طعــن واحــد، هــو تحديــداً الطعــن فــي قانــون إســتعاة الجنســية. فــي هــذا المقــال، تعــرض الباحثتــان 
ميريــم مهنــا وجنــى بــكار كيــف ذهــب المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي اتجــاه معاكــس تمامــاً أي فــي اتجــاه فتــح أبــواب 
المجلــس أمــام أيّ مواطــن يرغــب بإســماع صوتــه، بتشــجيع واســع مــن الآراء الفقهيــة التــي وجــدت فــي ذلــك مــا يعــزز 

الديمقراطيــة التعدديــة ويغنــي اجتهــاد المجلــس )المحــرر(. 

رغــم أن القانــون الفرنســي ضيّــق دائــرة المرجعيــات القــادرة علــى الطعــن فــي دســتورية القوانيــن حتــى 2010،  فــإن 
المجلــس الدســتوري الفرنســي أرســى ممارســات مــن شــأنها فتــح أبوابــه تدريجيــاً أمــام المواطنيــن، علــى نحــو يعــزز 

دوره كحــامٍ للحقــوق الأساســية والحريــات العامــة ويعمّــق علاقتــه مــع المجتمــع فــي دولــة ديمقراطيــة تعدديــة.493

portes étroites نشوء ممارسة الأبواب الضيقة

نشــأت ممارســة »الأبــواب الضيقــة« فــي أواخــر الســبعينيات فــي فرنســا. ولــم تكــن هــذه النشــأة ســهلةً. فقــد أثــار تقديــم 
المذكــرات حــول قانــون الموازنــة لعــام 1977494 المطعــون بــه آنــذاك امتعــاض بعــض أعضــاء المجلــس الدســتوري. 
ــواع، كانــت تهــدف إمــا لتوســيع الطعــن  ف «كان المجلــس يتلقــى مذكــرات وعرائــض واستشــارات مــن مختلــف الأن
ــات، إذ  ــل الثمانين ــي أوائ ــذه الممارســة ف ــول ه ــم قب ــا ت ــه«495.  ولكــن ســرعان م ــراض علي ــا لمســاندته أو الاعت وإم

492 -   نشر في المفكرة القانونية،العدد 35، كانون الثاني 2016
493 -   V. A. M. Lecis Cocco-Ortu, L’intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit français et 
italien, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 2013, no 2, p. 351
494 -   V. Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2e éd., 2014, p. 236.
495 -   G. Vedel, Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel, in Nouveaux juges, 
nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l›honneur de Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1996, p. 537.
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»أنهــا تخُــرج المجلــس مــن إنزوائــه وتفتحــه علــى المجتمــع المدنــي«496، بالتحديــد مــع ورود العديــد مــن المذكــرات 
الشــخصية أو الجماعيــة المناهضــة لقانــون »الأمــن والحريــة« لعــام 1981 والمرســلة إلــى المجلــس الدســتوري، وكذلــك 
مــع تقديــم العديــد مــن الإستشــارات لأســاتذة فــي القانــون أو المقــالات الفقهيــة بشــأن قانــون التأميــم عامــي 1982-1981. 

وبحســب العضــو الســابق فــي المجلــس الدســتوري Georges Vedel )1980-1987(، »ان منافــع أو فضيلــة النظــام 
ــاً.  ــاً جماعي ــردي أو غالب ــن للتحــرك بشــكل ف ــام المواطني ــه أم ــذي يفتح ــق« ال ــاب الضي ــي »الب ــر ف ــه تظه ــول ب المعم
ــغ المجلــس بعــدم  ــكل مجموعــة مــن تبلي ــكل شــخص أو ل ــة المراســلة المعتــرف بهــا فــي الاجتهــاد تســمح ل )...( فحري
دســتورية أحــكام لــم تتــمّ إثارتهــا فــي الطعــن، كمــا والمحاججــة فــي هــذا الاتجــاه«497. ويتابــع بالقــول إن هــذا »البــاب 
الضيــق« لا يشــكّل »دعــوى أو طلــب تدخــل بالمعنــى الاجرائــي ولكنهــا ببســاطة معلومــات مقدمّــة مــن قبــل مواطنيــن 

ــن«498. صالحي

وبحســب العضــو الحالــي فــي المجلــس الدســتوري Guy Canivet، تقضــي هــذه الممارســة بتســلم المجلــس وقراءتــه 
رســائل مرســلة اليــه مــن أي شــخص فــي ســياق طعــن دســتوري. )...( ويمكــن لهــؤلاء أن يكونــوا جمعيــات أو شــركات 
ــدم  ــان ع ــة بإع ــتوريته أو للمطالب ــن دس ــاع ع ــا للدف ــدرس إم ــع لل ــص الخاض ــول الن ــا ح ــاغ رأيه ــوم بإب ــرة تق كبي

ــتوريته«499. دس

ــرددّ  ــم يت ــد تطــورت بشــكل ملحــوظ. فل ــة ق ــرات التلقائي ــم المذك ــة بتقدي ــذه الممارســة القاضي ــرى Canivet أنّ »ه وي
ممثلــو مجموعــات المصالــح وبالأخــص النقابــات والجمعيــات، مهنيــة كانــت أم لا، أو حتــى بعــض الأفــراد، فــي اســتعمال 
هــذه الوســيلة إمــا لدعــم مقــدم الطعــن والمطالبــة بإبطــال القانــون أو للإعتــراض علــى ذلــك. وأضحــت بذلــك المناقشــة 

الدســتورية أغنــى وأوســع«500.

وقــد بقيــت هــذه الممارســة ســارية حتــى بعدمــا تــم تعديــل طــرق الولــوج إلــى المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي 2010، 
وتحديــداً بعدمــا فتــح المشــرع أمــام الذيــن لهــم مصلحــة خاصــة للطعــن فــي دســتورية نــص قانونــي مــن خــال إثــارة دفــع 
عــدم الدســتورية أمــام القضــاء»Questions prioritaires de constitutionnalité«. فقــد قبــل المجلــس الدســتوري 
فــي قــراره 71-2010، ولأول مــرة بعــد تطبيــق نظــام ال QPC ، مذكــرات مقدمــة مــن »جمعيــة تتدخــل فــي القــرار 

ليــس مــن أجــل الدفــاع عــن موقعهــا القانونــي وإنمــا للدفــاع عــن الحقــوق التــي أنشــئت للدفــاع عنهــا«501.

ويبــدو بعــد التمحيــص فــي الإجتهــاد الدســتوريّ أنـّـه قــد أولــى أهميــة كبيــرة لــدور الجمعيــات المدافعــة عــن الحقــوق فــي 
هــذا المجــال502.

496 -   M. Matthieu, Dans les coulisses du Conseil constitutionnel, cible des lobbies, Mediapart, 12 oct. 2015, accès 
en ligne : « elles sortent le Conseil de son huis clos et l’ouvrent sur la société civile ».
497 -   G. Vedel, Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op. cit.
498 -   Ibid.
499 -   G. Canivet, J. Arrighi de Casanova, M.-A. Frison-Roche, Experts et procédure: l’amicus curiae, 
RDA, octobre 2012.
500 -  Ibid.
501 -   A. M. Lecis Cocco-Ortu, L›intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit 
français et italien, op. cit.
502 -   Les « défenseurs d’intérêts collectifs » selon l’expression de Mme A. M. Lecis Cocco-Ortu, in 
L›intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit français et italien, op. cit..
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لماذا التوجه إلى فتح الأبواب أمام ولوج المجلس الدستوري؟

هنا نستعرض بعض الأسس التي انبنت عليها هذه الممارسة وأهمها الآتية:

انسجام فتح الأبواب مع أهداف الرقابة الدستورية

بحســب العضــو الســابق فــي المجلــس الدســتوري Georges Vedel »قــد يتســاءل البعــض عــن عــدم إســتبعاد المجلــس 
ــرات كان  ــذه المذك ــض ه ــي. إلا أن رف ــص قانون ــا أيّ ن ــم يجزْه ــه ل ــدأ إذ أنّ ــي المب ــات ف ــن المناقش ــرات م ــك المذك لتل
ليكــون خطــأً ولغطــاً. خطــأً لأنــه كان ليعنــي التخلّــي عــن إمكانيــة الإجتهــاد تأميــن الظــروف الملائمــة لإجــراء تحقيــق 
وجاهــي لــم يلحظــه القانــون دون أن يمنعــه. وكان ليكــون كذلــك لغطــاً قانونيــاً، لأنــه علــى المجلــس الدســتوري أن يــدرس 
دســتورية القانــون بموضوعيــة )...(، إذ أن عليــه دائمــاً مراقبــة القانــون بكاملــه. مــن هــذا المنطلــق، لا يكمــن دوره فــي 
التحكيــم بيــن فريقيــن، وإنمــا أيضــاً فــي إيضــاح الأســباب القانونيــة التــي ســتوجه قــراره )...(. بمعنــى آخــر، ان موجــب 

الوصــول إلــى المعلومــات هــو الأســاس وان الوجاهيــة ليســت ســوى مبــدأ مــازم لذلــك«503. 

ــيين »أن  ــاء الفرنس ــض الفقه ــة، رأى بع ــة عام ــق مصلح ــى تحقي ــدف إل ــتورية ته ــة الدس ــون المراقب ــن ك ــاً م وإنطلاق
الكيانــات الإجتماعيــة التــي ترمــي إلــى حمايــة مصالــح جماعيــة ومتشــعبة، والتــي تتضمــن بالطبــع الجمعيــات التمثيليــة 
ــة مــا (...)، وكذلــك الجمعيــات التــي تــروّج لقضيــة مــا وتدافــع عــن حقــوق  لمصالــح فئــة مــا )مهنيــة( أو لحقــوق أقليّ
الإنســان )...( فلــكل هــؤلاء الأشــخاص المســاهمة فــي أهــداف الرقابــة الدســتورية« 504. ويضيــف هــؤلاء فــي الإتجــاه 
نفســه أن »الحكــم بدســتورية القانــون، بالنظــر إلــى موضوعــه ومفاعيلــه وأهدافــه، يتطلـّـب أيضــاً وخصوصــاً، 
مشــاركة أشــخاص يمثلّــون )...( المصالــح العامــة الأخــرى التــي يحملهــا المتدخــل بطريقــة مــا«505. وممكــن التأكيــد 
ختامــاً مــع Guy Canivet، »أن مذكــرات ال amicus curiae هــي طبيعيــة فــي النقــاش أمــام محكمــة دســتورية لأن 
المراجعــة أمامهــا تتعلــق بمناقشــة موضوعيــة حــول دســتوريةّ قانــون معيــن. فمــن الطبيعــي أن تعــرض الفئــات المعنيــة 

أو الأشــخاص ذات المصلحــة وجهــات نظرهــم فــي المســائل المطروحــة«506.

فتح الأبواب يسهم في إغناء القرار الدستوري 

ــدٌ  ــرات بع ــوق مذك ــة عــن الحق ــات المدافع ــم الهيئ ــن خــال تقدي ــس الدســتوري م ــام المجل ــة أم ــح العام ــل المصال لتمثي
عملــيّ. فهــذه الهيئــات المتخصصــة هــي الوحيــدة التــي تظهــر قــادرة علــى تقديــم »مســاهمة شــاملة ومتكاملــة فــي تعليــل 
القاضــي، مــن خــال المعلومــات والوقائــع والمعطيــات المتصلــة بالمصالــح التــي تدافــع عنهــا )...(«. فعمومــاً »تتوفّــر 
ــاً مــن التحليــل القانونــي، الــذي يســمح مــن جهــة لهــذه  ــد مســتوى عالي لديهــا المعطيــات الاقتصاديــة والتقنيــة التــي تولّ
ــر  ــة أكب ــرار شــرعية أفقي ــح مــن جهــة أخــرى الق الملاحظــات أن تكــون ذات منفعــة مهمــة للقاضــي الدســتوري، ويمن

503 -   G. Vedel, Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op. cit.: 
« Le Conseil doit examiner objectivement la constitutionnalité d’une loi (…) que, toujours, il doit examiner 
la loi dans sa totalité. Dès lors son rôle n’est pas d’arbitrer entre deux parties, mais de découvrir les motifs 
de droit qui guideront sa décision et qui débordent souvent l’échange d’arguments (…). Autrement dit, 
c’est un impératif d’information qui est à la base et la contradiction n’est qu’un corollaire de l’information ». 
504 -   A. M. Lecis Cocco-Ortu, L›intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit 
français et italien, op. cit.
505 -   Ibid.
506 -   G. Canivet, J. Arrighi de Casanova, M.-A. Frison-Roche, Experts et procédure: l’amicus curiae, 
RDA, octobre 2012.
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منبثقــة مــن غنــى التحليــل«507.

فتح الأبواب يهدف إلى تعزيز مشروعية القرار

إن مشــاركة الهيئــات المدافعــة عــن المصالــح العامــة فــي المراجعــات الدســتورية تعطــي شــرعية وقبــولاً أكبــر لقــرار 
المجلــس مــن قبــل المجتمــع، خاصــة فــي الأنظمــة الديموقراطيــة. فيلعــب المجلــس الدســتوري دوراً رائــداً فــي تفســير 

الدســتور، وصــون حقــوق المواطنيــن جميعــاً بعيــداً عــن مصالــح الأكثريــة الحصريــة508.

فــي الواقــع، »إن وصــول الجمعيــات والمجموعــات إلــى القضــاء الدســتوري يلبي أيضــاً حاجة فــي الديمقراطيــة التعددية، 
بإعطــاء الصــوت لمختلــف الحقــوق والمصالــح التــي تشــكل المجتمــع، فــي المــكان المكــرّس لحمايــة الدســتور )...(. إن 
هــذه المكونــات الاجتماعيــة تشــكل بالفعــل الوســيط للمواطنيــن للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة. فمــن خــال تلــك المكونــات، 
يحصــل المواطنــون علــى المعلومــة ويعلمــون الــرأي العــام، ويروّجــون لقضيــة مــا أو لحقــوق جديــدة، ويدافعــون عــن 

حقوقهــم الشــخصية بوجــه التعديــات المحتملــة مــن الســلطة العامــة«509.

ومشــاركة الجمعيــات هــذه تعيــد المجلــس الدســتوري إلــى دوره التصحيحــي للتــوازن فــي الديمقراطيــات التمثيليــة، ممــا 
يعــزّز قبــولاً أوســعاً لخيــارات المشــرّع. بالفعــل، »إن حمايــة الاقليــات، بمــا فيهــا غيــر الممثلــة فــي الســلطة السياســية، 
هــو أحــد الأهــداف الأساســية للعدالــة الدســتورية«510، و«عنــد تفســير الدســتور، علــى المحاكــم الدســتورية أن تحــرص 
علــى عــدم ســحق مصالــح وحقــوق الاقليــات ذات القيمــة الدســتورية، بفعــل خيــارات سياســية تــم تبنيهــا شــرعياً مــن قبــل 

الأكثريــة«511. وعلــى المجلــس الدســتوري، بهــدف لعــب هــذا الــدور، أن يعيــر إنتباهــه إلــى الــرأي العــام512.

507 -   A. M. Lecis Cocco-Ortu, L'intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit 
français et italien, op. cit.
508 -   Ibid.  «La participation de groupes porteurs d’intérêts collectifs peut contribuer également à satisfaire 
le besoin de légitimité du juge constitutionnel, notamment dans son rôle contre-majoritaire et d’interprète 
de la Constitution».
509 -   Ibid.
510 -   V. L.Favoreau, Actualité et légitimité du contrôle juridictionnel des lois en Europe occidentale, RDP, 
1984, p.1198.
511 -   A. M. Lecis Cocco-Ortu, L’intervention dans le cadre du contrôle a posteriori de la loi en droit 
français et italien, op. cit. L’auteur affirme clairement : « En somme, le fondement commun à toutes les 
argumentations en soutien de l’intervention des sujets porteurs d’intérêts collectifs est le fondement 
démocratique. Dans une société démocratique il faut que les différentes positions soient écoutées, que la 
pluralité des sujets qui la composent ait une voix et que les pouvoirs publics prêtent une certaine attention 
à la société ».
512 -   M. Fatin Rouge-Stefanini, Les qualités d'une Cour constitutionnelle : retour sur la dénomination du 
Conseil constitutionnel et la contestation de son caractère juridictionnel en comparaison avec le cas de la 
Belgique, en ligne dans les Actes du Congrès de l'AFDC, 2011, p. 16.
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 الأزواج غير المعترف بهم يلجؤون إلى القضاء ...وإلا إلى قبرص:
تمسّك بالمواطنة يعكّره هاجس الولادات513

إلهام برجس

ــة الســابق  ــر الداخلي ــة. وانتهــى وزي ــى الأراضــي اللبناني ــن عل ــن لبنانيي ــي بي ــد أوّل زواج مدن فــي 10-11-2012، عُق
مــروان شــربل إلــى الموافقــة علــى تســجيله بالإســتناد إلــى رأي الهيئــة الإستشــارية العليــا فــي وزارة العــدل بعــد جــدل 
ــاً فــي لبنــان. كمــا وافــق شــربل علــى تســجيل 11 عقــداً  طويــل حــول حــقّ غيــر المنتميــن لطائفــة بعقــد زواجهــم مدنيّ
لاحقــاً عمــاً بالــرأي نفســه. وفــي أجــواء توحــي باســتقرار قانونــي حــول هــذه المســألة، كــرّت ســبحة الزيجــات المدنيــة 
ــود  ــف تســجيل عشــرات عق ــد وهــو نهــاد المشــنوق، توقّ ــة جدي ــر داخلي ــن وزي ــر الحكومــة وتعيي ــان. ومــع تغيّ ــي لبن ف
الــزواج المدنــي وســط تســاؤلات ســرعان مــا حســمها المشــنوق فــي تصريحــه الشــهير بدعــوة المواطنيــن الراغبيــن بعقــد 
زواج مدنــي بالســفر إلــى قبــرص. وقــد أعلــن اقتناعــه بعــدم قانونيــة هــذه العقــود بالاســتناد إلــى رأي هيئــة الاستشــارات 
ــن  ــا ضم ــتئنافيا له ــا اس ــكل مرجع ــي تش ــا الت ــارية العلي ــة الاستش ــه الهيئ ــت رفضت ــذي كان ــرأي ال ــو ال ــريع )وه والتش
تنظيمــات وزارة العــدل(. وقــد أدى إمتنــاع وزارة الداخليــة عــن تســجيل هــذه الزيجــات إلــى وضــع 50 ثنائيــاً فــي حالــة 
قانونيــة مبهمــة، والأهــمّ إلــى إظهــار مــدى هشاشــة أوضاعهــم مــع مــا يســتتبع ذلــك لجهــة ثنــي مجمــل الراغبيــن بعقــد 
زواج مدنــي عــن القيــام بذلــك فــي لبنــان. وتبعــاً لذلــك، كيــف عســى يتصــرف الأزواج الذيــن لــم تســجّل زيجاتهــم بعــد؟ 
هــل ســيلجؤون إلــى القضــاء، متحمّليــن الأكلاف أو عــبء الإنتظــار؟ ومــاذا إذا جــاءت النتيجــة ســلبية؟ هــل يقصــدون 
قبــرص بنــاء علــى دعــوة وزيــر الداخليــة أم يخضعــون للمحاكــم الروحيــة بعدمــا أعــاد هــذا الوزيــر تكريســها كطريــق 
ــم  ــى ضــوء تطــور أوضاعه ــاً عل ــر الحاح ــئلة أكث ــذه الأس ــح ه ــع، تصب ــان؟ وبالطب ــي لبن ــد زواج ف ــرام عق ــدة لإب وحي
ــي  ــن الأزواج، والت ــدد م ــى ع ــا عل ــي طرحناه ــئلة الت ــض الأس ــي بع ــذه ه ــاب. ه ــل أو الإنج ــا الحم ــة، وأهمه العائلي

نســتعرضها مــع الإجابــات عليهــا أدنــاه.

اللجوء إلى القضاء لوقف التعسّف

بعــد أشــهر علــى خطــاب الوزيــر مــن دون تحقيــق أي تقــدم فــي محــاولات التواصــل معــه، اختــار بعــض الأزواج أن 
ــأن  ــم ب ــي قناعته ــه ف ــا يجــد خلفيت ــى القضــاء، إنم ــى اللجــوء ال ــم. والإصــرار عل ــت حقهّ ــق القضــاء لتثبي يســلكوا طري
القضــاء ســيقف إلــى جانبهــم، لا ســيمّا أنّــه ســبق للعديــد مــن القضــاة أن أصــدروا قــرارات منصفــة جــداً ومعاكســة لمــا 
هــو شــائع. ويعتبــر هــؤلاء أن القضــاء يشــكل الأداة القانونيــة الوحيــدة )وبمثابــة الخرطوشــة الأخيــرة( بمواجهــة قــرار 

الوزيــر غيــر القانونــي مــن وجهتهــم. 

ــعياً  ــتعجلة س ــور المس ــام قضــاء الأم ــن أم ــن زوجي ــه ع ــب بوكالت ــد مرع ــي خال ــا المحام ــا، رفعه ــذه القضاي ــدى ه إح
لتســجيل الــزواج ضمــن أقصــر المهــل. يشــرح مرعــب لـ«المفكــرة القانونيــة« أنــه ارتكــز إلــى وجــود خطــر محــدق ناتــج 
عــن الحمــل. ومــا يــزال الطلــب قيــد النظــر. وقــد اســتند مرعــب فــي طلبــه الــى »حــقّ لا بــل واجــب قاضــي الأمــور 

513 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 35، كانون الثاني 2016. 
يمكن الإطلاع على ترجمة للمقال إلى الإنكليزية على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية:

Chastising Lebanon’s Unrecognized Married Couples: Cyprus as a Scapegoat
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المســتعجلة حمايــة الحقــوق مــن أي عمــل مــن شــأنه إلحــاق ضــرر قــد لا يعــوض«. ذلــك أن »عــدم تســجيل عقــد الــزواج 
ــوق  ــى ضــرر جســيم بالحق ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــن والمراســيم وبصــورة قانوني ــه ســنداً للقواني ــن المــوكل وزوجت ــود بي المعق

العائليــة ولا ســيما لــدى ولادة مولودهمــا الــذي ســيتعذرّ تســجيله«. 

الدعوى الثانية التي تمّ رصدها تعود إلى ثنائي آخر طلب مناّ عدم نشر وقائع قضيته، بانتظار الحكم القضائي. 

مكرهٌ أخوك... لكنه بطل

الثنائــي الثالــث الــذي تواصلنــا معــه كشــف عــن وضــع إجتماعــيّ مختلــف. يوضــح الــزوج »س« أنــه هاجــر إلــى إحــدى 
دول الخليــج منــذ 2013 لضيــق حالــه المــادي، وأنــه تــزوّج مدنيــاً فــي لبنــان بعدمــا طمأنــه نضــال درويــش إلــى إعتــراف 
الدولــة أخيــراً بهــذا الحــق. ويضيــف »س« فــي حديــث مــع »المفكــرة القانونيــة« أنــه يؤمــن بمســلمّتين: »الــزواج المدنــي 
هــو الأصــل والدينــي إســتثناء، لا يجــب أن يشــار إلــى طائفــة أحــد أصــاً علــى أوراقــه الثبوتيــة«. ويضيــف أن أوضاعــه 
ــن الأزواج،  ــواهم م ــرص. وبخــاف وضــع س ــي قب ــزواج ف ــفر لل ــف الس ــل مصاري ــه بتحم ــمح ل ــن تس ــم تك ــة ل المالي
وجــد هــذا الثنائــي نفســه أمــام ضــرورة قصــوى فــي تشــريع وضعــه، مــع قــرب ســفر الزوجــة للإلتحــاق بزوجهــا فــي 
الخليــج. ومــرد ذلــك هــو أن المســاكنة خــارج إطــار الــزواج تشــكل جرمــا جزائيــاً فــي هــذا البلــد، وفقــاً لأحــكام الشــريعة 
الإســامية، وهــو لا يعتــرف بــأي عقــد زواج لأجانــب غيــر مصــادق عليــه مــن دولتهــم. وتحــت وطــأة هــذه الضــرورة، 
ــم  ــي. وليت ــد زواج دين ــرّرا عق ــا، ق ــا يتلقيانه ــي كان ــات« الت ــر مــن التطمين ــا شــعر الزوجــان أن »الموضــوع أكب وبعدم
ــن دار  ــات مذهــب« م ــادة إثب ــى »إف ــى »س« أن يحصــل عل ــس، كان عل ــي طرابل ــة الســنية ف ــام المحكم ــا أم تزويجهم
الفتــوى. وكان علــى زوجتــه أن تحصــل علــى »شــهادة عمــاد، تثبــت أنهــا مــن »أهــل الكتــاب«. هــذا الإجــراء فُــرض 
عليهمــا لأنهمــا كانــا شــطبا ســابقاً مذهبيهمــا كإجــراء ضــروري لعقــد الــزواج مدنيــاً فــي لبنــان بيــن لبنانييــن. المفاجــأة 
كانــت أنّ المحكمــة الشــرعية رفضــت عقــد الــزواج. »لا يمكــن أن نزوجــك قبــل أن تعيــد أنــت وزوجتــك إشــارة المذهــب 
إلــى ســجلات النفــوس«. هــذا هــو الــرد الــذي تلقــاه الزوجــان. وقــد بــدا تصــرّف المحكمــة فــي هــذا الإطــار بمثابــة ضغــط 
إضافـي� لمنــع الأف��راد م��ن ش��طب مذاهبه��م تح��ت طائل��ة تعلي��ق حقوقه�ـم الش��خصية ومنهاــ ال��زواج. »زواجنــا المدنــي 
ــواء قاضــي  ــى أه ــاءً عل ــارة بن ــاع الإش ــل إرج ــد زواج شــرعي قب ــتطيع عق ــة، ولا نس ــة الإداريّ ــبب العرقل ــذ بس لا ينفّ
ــة قــد تطــول لأشــهر«. ببســاطة يقــول »س«: »ســافرنا  المحكمــة الشــرعيةّ. وإعــادة الإشــارة يحتــاج إلــى محكمــة مدنيّ
أنــا وزوجتــي إلــى حيــث أقيــم منــذ ســنة، وعشــنا نمــط حيــاة شــبه ســرّي، ولا نــدري متــى وكيــف قــد نتعــرّض لموقــف 
مــا. لا نعلــم... وبقينــا علــى هــذه الحالــة حوالــي ســتة أشــهر عندمــا ذهبنــا إلــى قبــرص. وتزوّجنــا. وبعــد بضعــة أســابيع، 

أصبــح لدينــا إخــراج قيــد عائلــي تمّــت مصادقتــه مــن الســفارة الخليجيّــة فــي بيــروت«.

الثنائــي الرابــع الــذي تــم الاســتماع اليــه يعلــن رفضــه للــزواج الدينــي والمؤسســة الدينيــة ككل. وفقــاً لمــا يقولــه الــزوج 
ــان  ــي فــي لبن ــزواج المدن ــاً. إتاحــة ال ــد زواجهمــا مدني ــى هــذه القناعــة، أراد الزوجــان عق ــاءً عل »ح« لـ«المفكــرة«. بن
شــجعهما علــى القيــام بهــذه الخطــوة فيــه »دعمــاً للمجتمــع المدنــي«. ولكــن الأمــور ســارت عكــس مــا توقعّــا، ولــم يتــم 
تســجيل الــزواج. كان الثنائــي قــد بــدأ قبــل زواجهمــا بالتحضيــر الــى رحلــة ســفر طويلــة، وقامــوا بحجــز التذاكــر وتســديد 
ثمنهــا والتحضيــر للرحلــة. »لــم نكــن بــوارد تفويــت كل مــا أعددنــا لــه، لذلــك قررنــا أن نذهــب إلــى قبــرص لعقــد زواج 
جديــد«. وهنــا يوضــح الــزوج ح. أن الحصــول علــى تأشــيرة فــي العديــد مــن الــدول التــي ســيزورونها أســهل بالنســبة 
للمتزوجيــن. لــم يفكــر الثنائــي باللجــوء الــى القضــاء قبــل الذهــاب إلــى قبــرص لضيــق الوقــت قبــل موعــد الرحلــة. وبمــا 
أن الزوجــة إيطاليــة الجنســية، تمكــن »ح« مــن تســجيل ملاحظــة علــى الفــرق فــي التعامــل مــع تســجيل عقــد الــزواج 
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ــاً  ــم نتكلــف أي رســوم خلاف ــق ول ــى التصديــق خــال دقائ ــا عل ــة حصلن الحاصــل فــي قبــرص. »فــي الســفارة الإيطالي
للســفارة اللبنانيــة التــي طالبتنــا بالكثيــر مــن المســتندات وحملتنــا حوالــي 40 يــورو رســوم تصديــق«. 

إنعــكاس آثــار عــدم تســجيل العقــود علــى الأزواج يبــدو متفاوتــاً بحســب حاجــة كل ثنائــي لإثبــات هــذا الــزواج. ولكــن 
جميعهــم يجمعــون علــى هاجــس واحــد يتعلّــق بالإنجــاب. وهــم يشــعرون أنهــم قــادرون علــى الإســتمرار فــي المعركــة 
مــا دامــوا فــي لبنــان ولا وجــود لحمــل. زوجــا الثنائــي الخامــس مــن جهتهمــا لــم يذهبــا الــى قبــرص بعــد، لــم يحــاولا أن 
يتزوجــا بالشــكل الدينــي وهمــا أساســاً علــى درايــة أن الكنيســة لــن تقبــل بتزويجهمــا مــا لــم يعيــدا الإشــارة الطائفيــة إلــى 
ــا فــي مســألة الإنجــاب. ولكــن فــي حــال حصــول  ــة. القــرار حتــى الآن بالنســبة للثنائــي هــو أن يتريثّ أوراقهمــا الثبوتي
حمــل ســيلجآن إلــى قبــرص. تقــول الزوجــة »م«: »لا نريــد أن يصبــح لدينــا طفــل ونحــن غيــر قادريــن علــى الحصــول 
لــه علــى هويــة أو أي أوراق ثبوتيــة ولا أن ندخلــه مدرســة«. تضيــف أن زواجهمــا بالشــكل المدنــي كان »للمســاهمة أن 
يكــون بلدنــا بالصــورة التــي نــراه فيهــا«. لــم يلجــأ هــذان الزوجــان إلــى القضــاء رغــم علمهمــا بوجــود دعــاوى أمامــه 
لأزواج مثلهــم، وهمــا يعلقّــان الأمــل علــى نتائــج هــذه الدعــاوى، بعــد أن فهمــا مــن اللجنــة المؤلفــة مــن جميــع الأزواج 
ــن  ــن م ــارا محامي ــا إستش ــان أنهم ــير الزوج ــاً. يش ــور لاحق ــير الأم ــة س ــدد كيفي ــذه الدعــوى تح ــج ه ــن أن نتائ ومحامي
أصدقائهــم فوجــدوا أن بعضهــم لا يعلــم شــيئا عــن الــزواج المدنــي فــي لبنــان وقــد تفاجــأوا بالفكــرة ككل. أمــا الآخــرون، 
فإمــا أخبروهــم أنّ لا أمــل فــي هــذه القضيــة وإمــا نصحوهــم بالــزواج خــارج لبنــان. مســألة تطــرح إشــكالية دور المحامــي 
فــي القضايــا الإجتماعيــة ومــدى إطلاعــه عليهــا فــي لبنــان، ومــدى شــعوره بضــرورة العمــل لدعــم هــذه القضايــا بــدل 

التســليم بســيادة الواقــع.


